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  كلمة شكر وتقدیر
الحمد الله بعد الرضا والشكر الله لك ربنا على نعمتك علینا وعلى جزیل عطائك 

إلى  والاحتراموفضلك نتوجه بجزیل الشكر والعرفان وأسمى معاني في التقدیر 
ن كان الشكر أقل ما یقدم في حقه بقبول  ٕ أستاذنا المحترم بوساحیة السایح، وحتى وا

علومات في جمیع مراحل انجازه الإشراف على هذا البحث، وتقدیمه لنا من م
  .والمعاملة الحسنة التي تلقیناها طیلة مشوار إنجاز هذا العمل المتواضع

وأتقدم بالشكر لكل الأساتذة الموقرین في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء لتقبلهم 
  .علینا قبول مناقشة هذه المذكرة فهم اهل لها في تقویمها وتعدیل أي قصور فیها

لى كافة  ٕ   .الذین ساعدوني في انجاز هذا البحثوا
تهدف العقوبة إلى وضع حد للجرائم المرتكبة إلى جانب الردع هي تقویم الجاني - 

واصلاحه وقیامها على أساس فكرة العدل وحمایة المجتمع وتكون متناسبة مع 
الخطیئة المرتكبة من الجاني وهذا لتحقیق الشعور العام بالرضا لبث الطمأنینة 

جرم حتى لا یعود إلى الإجرام وذلك بإصلاحه والتفكیر في البدیل حتى لا وردع الم
یعود إلى مكان علیه ولاعتبارات سیاسیة جاءت سلطة رئیس الجمهوریة إصدار 

قرار العفو عن المساجین في مناسبات عدیدة مثل الأعیاد الوطنیة ولها تأثیر كبیرا 
ب والأخطاء المرتكبة حیث نجد في نفسیة المساجین غفراناً وتكفیراً على الذنو 

بمناسبة عید الاستقلال كل سنة یصدر رئیس الجمهوریة مرسوماً رئاسیاً یتم من 
  .خلاله إصدار العفو وفق تخفیض العقوبات واستبدالها

 



 

  
  

  

قائمة المختصرات -  

 إھداء
 أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس على قلبي،

وكانت لي  إلى من مدتني بالسعادة، على وجه الأرض إلى أروع مخلوق 
إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى أجمل ما نطق  عونا طيلة حياتي،

رحمها االغالية "أمي" به لساني  
 إلى من رأيته صابرا يكابد ويتحدى مصاعب الحياة، 

رحمه اوالدي العزيز إلى   
 إلى من تقاسمت معي مشوار حياتي زوجتي وأم أولادي 

.إلى أبنائي صغيرا وكبيرا  
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كانت المعاملة العقابیة في الماضي اكثر شدة وقساوة في تطبیقها على          
الجاني من جمیع الجوانب المحیطة به وأصبحت تفكر في الجاني دون الجریمة 
وأصبحت تدرس العوامل والظروف التي جعلته یرتكب مثل هذه الجرائم فتطبیق 

هناك أسباب أخرى تنقضي بموجبها القانون على الجاني هو الطریق الصحیح إلا أن 
العقوبة وتعد الطریق غیر العادي لانقضائها، من السقوط بالتقادم وفاة المحكوم علیه 
والعفو عن العقوبة، فالعفو عن العقوبة لا یكون إلا بإجراء قانوني یتخذ من طرف 
 سلطة محددة في الدولة تتمثل في رئیس الجمهوریة الذي له صلاحیات واسعة خولها

  :له القانون من بینها
اصدار قرار العفو عن العقوبة في التشریع الجزائري وكرست الدولة في جمیع 
دساتیرها نظام العفو عن العقوبة ویحرص مرسوم العفو على استبعاد طائفة معینة 
من المحكوم علیهم من الاستفادة من هذا العفو، فالمشرع الجزائري وضع حداً للجرائم 

  .بیق القانونالمرتكبة في تط
ان الدولة أهم مؤسسة سیاسة واجتماعیة عرفها الانسان تمثل نقطة بین نقیضین 
یشتغلان داخل المجتمع باستمرارهما رغبة الحكام بتدعیم السلطة لتسیر أداء مهامهم 
المنوطة بهم للتسییر والرغبة المقابلة في تدعیم حریات وحقوق الأفراد والجامعات 

م، والحد أو تقلیل بین التنافر المستمر والصراع الأبدي بینهما منعا لاستبداد الحكا
  .بحیث تعدا من الأهداف الاساسیة التي قامت من أجلها الدولة 

اتحقیق هذه الأهداف تعمل هیئات الدولة المختلفة على تجسید مبادئ وقیم، كنظام 
التي هي قدیمة  للجماعة التقریر نظام عقابي مثالي، سعیا للحد من الظاهرة الاجرامیة

قدم البشریة ذاتها ، وبالمقابل لهذه الظاهرة ظهرت العقوبة كرد فعل من المجتمع نحو 
هذا التصرف العدواني الذي اضر بمصالحه واستقرار أمنه، وذلك بالقصاص من 
الجاني وردعه بالقدر الذي یكفي لإقامة العدالة، ثم ظهرت أنظمة مختلفة للمحاكمات 

، بل وتطورت إلى معالجة الجریمة بدلا من العقوبة، كما جاء في الجزائیة العقابیة
وا (:في سورة النور قال تعالىكتابه العزیز  فَحُ ْ َص ی لْ َ فُوا و ْ ع َ ی لْ َ َ اللَّهُ  و فِر غْ َ َ أَن ی بُّون أَلاَ تُحِ
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 ٌ یم ٌ رَّحِ فُور اللَّهُ غَ َ ْ و م كُ ومن بعدها السنة النبویة الشریفة التي ضربت أروع الأمثلة ، 1)لَ
في العفو، حیث عفى الرسول صلى االله علیه وسلم عن مشركي قریش یوم فتح مكة، 
بالرغم مما سببوه له من أذى، لكن الرسول ص كان عفوا رحیما فقال لهم اذهبوا فانتم 

  .الطلقاء
وتنقضي العقوبة بتنفیذها على المحكوم علیه وفقا للحكم الجزائي الصادر بشأنها وهو 

ائها، غیر أنه هناك طرق أخرى غیر عادیة منها السقوط الطریق الطبیعي لانقض
ونظام رد الاعتبار،  بالتقادم ووفاة المحكوم علیه والعفو عن الجریمة العفو الشامل

هو من الصلاحیات المخولة   أو العفو الخاص) العفو الرئاسي ( والعفو عن العقوبة 
  .1963من دستور  46لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 

لى أهمیة هذه الدراسة أن موضوع العفو یتقاطع من حیث طبیعته مع مجموع وتتج 
من النظم القانونیة الأخرى كالقانون الإداري والقانون الجنائي والقانون الدستوري، مما 

القانون عملیة، من طرف دراسي شرح  ىیجعله یحظى بأهمیته مزدوجة نظریة وأخر 
  .رئیس الدولة باعتباره أحد اختصاصات 

من الناحیة النظریة تبرز أهمیته في الإحاطة والإلمام بجزئیاته وتفاصیله والوقوف ف
على مختلف الجوانب التي تخصه من خلال الإطلاع على النصوص القانونیة 

  .وتحلیلها، للخروج بنتائج عملیة جدیدة 
 أما من الناحیة العملیة فتكمن أهمیته في الاطلاع على مختلف الإجراءات القانونیة

المتبعة في تطبیق هذا النظام وتبسیطها، وشرحها لتسهیلها على القاضي والمتقاضي  
ومناقشة آثار هذا النظام وانعكاساته ورصد مزایا تطبیقه، وتبیان السلبیات التي 

  .تشوبه، على النحو الذي یمكن من ضبط إطار قانوني متكامل للعفو عن عقوبة 
سامیة التي یتضمنها تسامح وصفح ورحمته وأیضا تظهر أهمیته من حیث معانیه ال

ودحر للتنافر، والتي تجسد المبادئ المستمدة من دیننا الحنیف وعادتنا وتقالیدنا 
في التشریع العفو نظام موضوع  اختیارإن الدوافع التي شجعتنا على . العریقة

                                                           
  .22سورة النور، الآیة - 1
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ي تعود إلى عاملین رئیسیین أحدهما ذاتي والآخر موضوعي، الأول یكمن ف الجزائري
الرغبة في البحث فیه واكتشاف جوانبه والمساهمة ولو بجزء بسیط في إثراء المكتبة 
القانونیة، لقلة الابحاث القانونیة والدراسات الأكادیمیة المتخصصة، أما الثاني وهو 

لتي تشكل العامل الموضوعي فتتبلور فیما یطرحه الموضوع من اشكالیات قانونیة وا
ختیار هذا الموضوع نحاول طرحها ومناقشتها والاجابة لاسبب قویا وباعثا كافیا 

  .علیها 
الجزائري إلا بعض الدراسات المعدودة ،  التشریعبالنسبة للدراسات السابقة لا نجد في 

للطالب "نظام العفو عن العقوبة "فمن هذه الدراسات لدینا مذكرة الماجستیر بعنوان 
محمود قلیل الذي كان مضمون بحثه، حول الكشف عن مجمل جوانبه سواء فیما 

التي تظهر فیها  والأشكالیتعلق بجذوره التاریخیة نطاق ومجال تطبیقه والصور 
  .لآثار التي ینتجها بعد منحهوا

وایضا مذكرة ماجستیر للطالب عبد العزیز شملال المعنونة بأنظمة العفو في قانون 
العقوبات الجزائري دراسة مقارنة، والتي تضمنت التطور التاریخي للعفو في العدید 
من التشریعات، نذكر منها التشریع الفرنسي السویسري مجال تطبیقه صوره و آثاره 

عدید من المؤلفات منها اسحاق ابراهیم منصور بعنوان المبادئ الأساسیة في وال
ومن بین الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد . القانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 

العفو بصفة عامة، نظام هذا البحث هي قلة البحوث الشاملة والمراجع حول موضوع 
ي متناثرة في كتب عدیدة بحیث یصعب وان وجدت بعض العناصر من بحثنا، فه

خذ الفقهیة منها، التي أردنا اتخاذها كأرضیة انطلاق، وبالرغم من آجمعها وفهم الم
أننا تنقلنا عبر العدید من الجامعات الجزائریة وكذا اتصالنا ببعض الزملاء في 
 الجامعات الأخرى التي لم نتمكن من زیارتها لكن لم نعثر إلا على عدد قلیل من

مذكرات الماجستیر، وقد سبق ذكرها خلال عرضنا للدراسات السابقة لذلك اعتمدنا 
على المراجع العامة، سواء في قانون العقوبات وفي المجال الدستوري و كذا بعض 

 .وما نشر في مواقع الانترنت* الموسوعات القانونیة 



 2021 مقدمة
 

 ه 
 

في التشریع لعفو هل أن نظام ا: لذا انطلاقا مما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة
یكفل تحقیق أغراض السیاسة الجنائیة التي قد عجز عن تحقیقها الجزاء  الجزائري

الجنائي وهي الحد من ظاهرة الجریمة وتحقیق الأمن العام للمجتمع أم أنه مجرد 
للإجابة عن هذه . ستار لأسباب سیاسیة تقبع وراءه تسعى السلطة السیاسیة لتحقیقها؟

مناهج علمیة أولها المنهج التاریخي الذي فرض نفسه، وكان الإشكالیة اتبعنا 
ضروریا استعماله عندما تم التطرق لمسألة ظهور فكرة العفو في التشریع الجزائري 
والشریعة الإسلامیة ثم المنهج المقارن للمقارنة ما بین العفو وبین الأنظمة المشابهة 

حلیل النصوص التاریخي لت كالمصالحة الوطنیة والعفو الشامل، وآخرها المنهج
  :عفو، متبعین في ذلك التقسیم الأتي بیانهنظام الالقانونیة المنظمة ل

  الإطار العام للعفو: الفصل الأول 
  الإطار القانوني للعفو: الفصل الثاني
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  .التأصیل اللغوي والفقهي للعفو: البحث الأول
العفو في اللغة لا یدلل على اسقاط الحقوق بل ادائها دون مماطلة أو تسویف       

،والشاهد على ذلك أن العفو عن القتل یستوجب دفع الدیة ،وفي اتجاه اخر یرى بعض 
فیكون على عوض ، إلا أن قوانین العفو العام لا  الفقهاء أن العفو مجاني ،وأما الصلح

  .وقد اعتبر فقهاء المسلمین بأنه لیس لولي القاصر حقاً بالقصاص والعفو  تسقط الحقوق ،
صلاحیة العفو الخاص لرئیس الدولة الذي یجسد شخصیتها وترأسه للسلطات الثلاث و 

 .اي وزیر العدل،ویستوجب القانون توقیع مجاور لتوقیعه من الوزیر المختص 
  :ماهیة العقوبة في القانون:المطلب الأول

في القانون ذلك الجزاء الذي ینتقص من العقوبة ویقصد بالماهیة ما یدخل تحت بیان مفهوم 
ویوقع بواسطة السلطة القضائیة على مرتكب الفعل الإجرامي، وهذا  ،حقوق قانونیة للجرم

الانتقاص ینطوي على إیلام للمجرم جزاء ما كسبت یداه، والعقوبة توقع على المجرم متى 
  .من المصالح التي حماها الشارع بنصوصه 1اعتدى على مصلحة قانونیة

 الجریمة عن مسؤولیته تثبت من على المحكمة وتوقعه القانون، یقرره جزاء هي العقوبة"
  .2"معها ویتناسب

 مسؤولیته تثبت على من القاضي ویوقعه القانون، یقرره جزاء" :بأنها الفرنسي الفقه وجرى
  .3"الجریمة على

یذاء إیلام "العقوبة بأن القول إلى أخر رأي وذهب ٕ  طریق عن الإیلام ویتحقق به، تنزل لمن وا
  .4 "علیه توقع لمن بحق المساس

                                                           
،  2.، ع17حسنین عبید، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، بحث مأثور  بالمجلة الجنائیة القومیة، المجلد  -  1

  .241، 240ص
2 ، 2007القاهرة،  العاتك، الناشر ،2 العام، ط العقوبات القسم قانون شرح الحدیثي، صلیبي الرزاق عبد فخري -  

  .365ص
  .168 ص ت،.د القاهرة، العربیة، النهضة دار الحدیث، العقاب علم في المدخل سلیم، الوهاب عبد طارق -  3
والتدبیر  للعقوبة العامة والنظریة للجریمة العامة النظریة العام، القسم :العقوبات قانون شرح حسني، نجیب محمود -  4

  .691 ص ، 1989 القاهرة، العربیة، النهضة دار ،6 ط الاحترازي،
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 عن للردع وضعه الشارع جزاء: "أنها على العقوبة تعریف إلى ذهب فقد الإسلامي الفقه أما
 یحجم المكلف یجعل سلفاً  مادي مفروض جزاء فهي به، أمر ما وترك عنه نهى ما ارتكاب

 یكون كما أخرى مرة الجریمة یعاود لا حتى بالعقوبة زجر ارتكبها فإذا الجریمة، ارتكاب عن
  .1"لغیره عبرة

 الشارع، یقرره جزاء :العقوبة أن القول یمكننا السابقة التعاریف من المجموعة هذه وباستقراء
تظهر  والتي الجرم، ارتكاب مسؤولیته على تثبت من كل على بذلك المخولة السلطة وتنفذه

  .الشخصیة حقوقه من انتقاص حق طریق عن للجاني إیلام صورة في
  :تعریف العقوبة: الفرع الأول

  .2العقوبة في اللغة اسم للعقاب والعقاب بالكسر والمعاقبة هو أن تحجزي الرجل بما فعل سوء
  :أما من ذلك

1- ّ جزاء یقره الشارع ویوقعه القاضي على من :"فها الدكتور اسحاق ابراهیم منصور بقولهعر
بعض ثبتت مسؤولیته عن ارتكاب جریمة، وتتمثل العقوبة في إیلام الجاني بالانتقاص من 

  .3حقوقه الشخصیة
2-  ّ جزاء تقویمي تنطوي على إیلام مقصود تتنزل :" فها الدكتور عبد االله سلیمان بقولهوعر

بمرتكب جریمة ذي أهلیة لتحمیلها، بناء على حكم قضائي یستند إلى قانون یحددها، ویرتب 
  .4"علیها إهدار حق لمرتكب الجریمة أو مصلحة له أو یعطل استعمالها

  .أنهما عرفا العقوبة أنها واقعة مادیة تتنزل على الجانيوالملاحظ 
  :ویتضح من هذه التعریفات أن معنى العقوبة یشتمل على ما یلي من عناصر

  

                                                           
  .13ص ، 1983 القاهرة، الشروق، دار ،5 ط الإسلامي، الفقه في العقوبة بهنسي، فتحي أحمد -  1
  .239، ص)ت.دار العلوم والثقافة، القاهرة، ب(محم ابراهیم سلیم : أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، تحقیق-2
  .130، ص)م1982دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر (اسحق ابراهیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلوم العقاب -3
  .417، ص2، ج)1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري -4
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  : الجزاء: العنصر الأول 
. كون العقوبة جزاء مؤداه أنها تنطوي على إیلام مقصود ینزل بالجاني نظیر سوء صنیعه  -

صورة في حرمان المتهم من أحد أو بعض حقوقه المقررة له ویتمثل هذا الإیلام في أشد 
ومثال ذلك عقوبة الإعدام التي یحرم المحكوم علیه بها من حقه في الحیاة . بحسب الأصل 

وعقوبة السجن التي تحرمه من حقه في الحریة بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والمصادرة التي 
نما یقتصر على وقد لا یصل إیلام إلى حد . تحرمه من حق الملكیة  ٕ الحرمان من الحق وا

ومثال ذلك عقوبة الغرامة، والوضع تحت مراقبة الشرطة، . مجرد الانتقاص أو التضییق منه 
  .، وعقوبة الجلدومنع الإقامة في مكان معین أو خطر ارتیاده

  :الحكم بها من القاضي : العنصر الثاني 
نون وكان القاضى هو المنوط به تطبیق لما كانت العقوبة جزاء یقرره الشارع بنص في القا -

القوانین، فإنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولكن الذي نود إیضاحه هنا أن كل من 
المشرع والقاضي وغیرهم من المعنیین بأمر العدالة الجنائیة یقوم بالدور المنوط به في مجال 

عنها في اقتضاء حقها في عقاب  تقریر أو تطبیقها باعتباره ممثلا للهیئة الاجتماعیة ونائبا
وتفسیر ذلك أن . الجاني وكل من یخرج عن القانون، ولیس بوصفه ممثلا لمصلحته الخاصة

كل جریمة تحدث ضررا أو خطرا اجتماعیا عاما مفترضا وملازما لها، وهذا الضرر أو 
ئم التي ویكون هذا الضرر العام واضحا جلیا في الجرا. الخطر العام یصیب الجماعة بأسرها

تقع مباشرة على المصالح العامة للجماعة، حیث تكون هذه الأخیرة هي المعتدي علیها فیها 
كما هو (أما عند تقع الجریمة مباشرة على إحدى المصالح الخاصة للأفراد . دون غیرها 

القتل، والجرح والإیذاء البدني، والسرقة، والنصب، والاغتصاب، وهتك : الحال مثلا في جرائم
حراق الممتلكات الخاصة وغیرهاال ٕ فإن الجماعة تبقى كذلك هي المعتدي علیها ) عرض، وا

  .في المقام الأول ویبقى الضرر العام للجریمة قائما حتى في هذه الأحوال 
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  : تناسب العقوبة مع الجرم: العنصر الثالث  
ه ضمان نجاح تناسب العقوبة مع درجة جسامة الجریمة المقررة جزاء لها هو أمر یستوجب -

فلا أمل یرجى من تحقیق العقوبة للهدف الذي تنشده . العقوبة في إدراك الغایة المرجوة منها
سواء تمثل في ردع خاص أو عام أو تحقیق العدالة أو حتى إصلاح المجرم وتأهیله إذا  –

وتتجلى مراعاة الشارع للمعیار . جاءت غایة في القسوة أو متناهیة في البساطة والیسر
  :لشخصي في التناسب الذي نحن بصدده فیما یليا

تمییز الشارع في عقاب بعض الجرائم التي تقع عدوانا على مصلحة واحدة وتمسها ) أ( -
فیشدد من العقاب في . بذات القدر على أساس من صورة الركن المعنوي فیها لدى الجاني

  .حالة العمد ویخففه في صورة الخطأ
العقوبات بین حدین حد أدنى وحد أقصى تاركا أمر اختیار  وضع الشارع للغالب من) ب( 

العقوبة الملائمة لظروف الجاني بین هذین الحدین لقاض الموضوع الذي یكون له أن یتراوح 
  .بینهما صعودا أو هبوطا حسبما یرتأیه وبغیر معقب علیه

عل الإجرامي، تقریر الشارع لأكثر من عقوبة جنائیة تختلف نوعا أو مقدارا لذات الف) ج( 
) أو(ومثال ذلك أن یقرر الشارع للجرم عقوبة الاعدام . وذلك على سبیل التخییر للقاضي

  .الأشغال الشاقة المؤبدة
اتخاذ الشارع من ظروف خاصة بشخص المتهم كأسباب لتشدید العقاب المقرر أصلا ) د( 

في الاغتصاب  كظرف العود، وصفة الطبیب في الاجهاض ، ومتولى التربیة(جزاء للجرم 
  ).كعذر صغیر السن ، وضبط الزوجة متلبسة بالزنا (، أو تخفیفه ) وهتك العرض
 :الغرض من العقوبة: االفرع الثاني

وسیشمل بیان الغرض في كل من القانون الوضعي من خلال مدارس علمیة بینت 
ذلك، وأما في الشریعة الإسلامیة فمن خلال ما أقره الفقه الإسلامي في بیان الهدف من 

  . العقوبة
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ساد هذا الغرض للعقوبة في ظل الفلسفة الجنائیة التقلیدیة القدیمة، التي  -:غرض الردع  -أ
مة لا شخص المجرم محورا لها ، وأقامت مسئولیة المتهم على أساس اتخذت من الجری

جرامه، ومن ثم فهو آثم  ٕ أخلاقي قوامه مبدأ حریة الإرادة والاختیار لدى المتهم في جنوحه وا
هادفا إلى زجر وردع ) العقوبة(وكان طبیعیا أن یأتي رد الفعل المقرر جزاء للجرم . مذنب

حتى لا یعود ثانیة إلى الجریمة، وهادفا ) الردع الخاص(مجرم هذه الإرادة الآثمة المذنبة لل
الردع (كذلك إلى ردع وزجر إرادة الغیر ممن لم یجرموا فعلا لئلا یحذوا حذو المجرم ویحاكوه 

  ).العام
نتیجة إدخالهم بعد الاضافات والتعدیلات البسیطة على مبادئ وأفكار  -: غرض العدالة - ب

ة، فقد حاول أنصار الفكر التقلیدي الحدیث الجمع في مجال غرض المدرسة التقلیدیة القدیم
العقوبة بین وظیفتها الأساسیة في الردع والزجر ووظیفتها المستحدثة في تحقیق اعتبارات 

  ".عدالتها "العقوبة و " نفعیة "العدالة ، وذلك من خلال محاولتهم التوفیقیة بین مبدأي 
لسیاسة الجنائیة الوضعیة منكرة عن العقوبة أي جاءت ا -: غرض الإصلاح والتقویم -ج

وقد كان ذلك نتیجة طبیعة وحتمیة لفلسفة ". الردع العام " وظیفة نفعیة لها خاصة في صورة 
حلالها مبدأ " الإرادة الحرة " هذه المدرسة القائمة على هدم مبدأ  ٕ " في اختیار طریق الإجرام وا

رادة الحرة لا وجود لها أصلا في فكر هذه المدرسة ، فما دامت الا. محله" الجبریة والانسیاق 
فلا یكون متصورا والحال كذلك أن تقوم العقوبة بوظیفة ما في الردع والزجر، حیث لا وجود 

وفي ظل هذه الفلسفة الوضعیة القائمة . للارادة التي تكون محلا لهذا الردع أو ذاك الزجر 
والتي أوجدت التدابیر الاحترازیة كبدیل  –ام إلى طریق الإجر " الجبریة والانسیاق " على 

الدفاع " فقد قامت مسئولیة المجرم على أساس من ضرورات  –للعقوبة بمفهومها التقلیدي 
، وأن هذا الدفاع ضد تلك الخطورة لا یتأتى بالزجر " خطورته الاجرامیة " ضد " الاجتماعي 

نما بالاصلاح والتقویم والتهذیب ، الذي كا ٕ ن هو غرض التدابیر التي استحدثتها هذه والردع وا
  .المدرسة 
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  :خصائص العقوبة:الفرع الثالث
إن العقوبة وضرورة تطبیقها أمر أساسي لمكافحة الجریمة فإذا كانت الجریمة ظاهرة        

اجتماعیه فالعقوبة أیضاً تتمثل ظاهرة اجتماعیة تكمن أهمیتها في مدى نجاعتها في مكافحة 
  .1الردع العام والردع الخاص–الجریمة ومدى تأثیرها على سلوك الجاني أو المجتمع 

ارها ضرورة اجتماعیة لا یجوز أن تفرض إلا نتیجة لارتكاب الجریمة، وهي والعقوبة باعتب
عبارة عن جزاء شخصي یفرض على الجاني، وبذلك ینبغي أن یكون هناك توازن بین 
العقوبة وجسامة الفعل المرتكب، وتطبق على كل من أقدم على ارتكاب الفعل المجرم لتحقیق 

  .2العدالة
بشرعیة العقوبة وشخصیتها باعتبار أن هذین  وسیذكر من الخصائص ما یتعلق

المبدأین من المبادئ العظیمة التي وصلت إلیها النظم الوضعیة، وأقرتها الشریعة الإسلامیة 
  . في جمیع أحكامها ابتداء

  .تخضع لمبدأ الشرعیة الجنائیة -
  .تمثل انتقاصا من حقوق المتهم وتقییدا لحریته الشخصیة -
  .ضائي وبعد محاكمة قانونیة عادلةلا توقع إلا بحكم ق -
وذلك كله على التفصیل سابق . تتسم بطابع الشخصیة فلا تصیب سوى شخص الجاني -

  .البیان، فنحیل إلیه منعا للتكرار
  
  
 

                                                           
1- Stanislaw Plwski, Droit pénitentiaire, Presses universitaires du septentrion, France 1977, 
p13  .  

  .231، ص2007، دار الثقافة ،عمان الأردن، 1محمد علي السالم عبد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط
  .231، ص2007، دار الثقافة ،عمان الأردن، 1العام، ط محمد علي السالم عبد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم -2
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  :خاصیة الشرعیةال :أولا
 ومقدارها، تطبیقها ونوعها كیفیة یبین لقانون وفقا منظمة تكون العقوبة فإن المبدأ لهذا وفقا

  .1أقصى وحد أدنى حد حدین، بین فیما بالعقوبة والنطق التقدیر حریة للقاضي یترك وبذلك
لسسنة  قانون العقوبات من الأولى المادة في المبدأ هذا إلى الجزائري المشرع أشار وقد

  . "2قانون بغیر أمن تدابیر أو عقوبة ولا جریمة لا: "1966
 : المعلوم والمقرر عند علماء الأصول والفقهاء أن الأحكام الشرعیة قسمان

  .قسم الأحكام التكلیفیة
  .قسم الأحكام الوضعیة

فالأحكام التكلیفیة جاءت للتنصیص على الجریمة، وذلك بالنسبة للأحكام التي جاءت 
  ت على سبیلعلى وجه الطلب اللازم فعله أو الكف اللازم تركه، أما الأحكام التي جاء

 3.التخییر، فلا یعاقب على تركها أو إتیانها، ولا یعتبر تركها جریمة على الرأي الراجح     
أما الأحكام الوضعیة، فقد جاءت للتنصیص على العقوبة من خلال بیان أسبابها وشروطها 

 . وموانعها
لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع، : وهذه الأحكام بقسمیها بنیت على قاعدة

أن موجب الحكم لا یكون إلا بعد البیان والسمع، والعقاب لا یكون حقا ولا یستحقه : ومعناها
فتبین أن استحقاق العقوبة . صاحبه إلا بعد سماع خطاب االله تعالى، ثم جاء بعدها العصیان

                                                           
، 1991الجزائر،  الجامعیة المطبوعات دیوان ،2 ط العقاب، وعلم الإجرام علم في موجز منصور، إبراهیم أسحق -  1

  .130ص
المتضمن ، 1966یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156رقم  الأمر من الأولى المادة -  2

  .702 ص ، 1966 یونیو 11 بتاریخ ، الصادر49عدد  ر.ج والمتمم، المعدل العقوبات قانون
: هل المباح واجب فیكون تركه معاقب علیه ؟ ولتفصیل المسألة ینظر: المسألة أصولیة جرى فیه الخلاف، بیانه 3

: ، وینظر224: ص 1ج) م 2000: دار الكتب العلمیة، بیروت(محمد تامر : الزركشي، البحر المحیط، تحقیق
: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت( 1عجیل جاسم النشمي، ط: الجصاص، الفصول في الأصول، تحقیق

 3م، ج2007: المكتبة العصریة، بیروت(عبد الحمید هنداوي : القراني، الفروق، تحقیق: ، وینظر147: ص 2، ج)1985
  .348 – 221: ،  ص ص1محیط، جالزركشي، البحر ال: ینظر -. 19: ص
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العلم، فلا تكلیف إلا بعد وصول الخطاب الشرعي، ومنها استخرجت  متوقف على سبق
  .لا جریمة ولا عقوبة بغیر نص: قاعدة
 :خاصیة الشخصیةال: ثانیا

تمس العقوبة في الفقه الإسلامي الشخص نفسه ولا تتعداه إلى غیره، وهذا المبدأ ثبت 
لُّ  (: خلال مجموع النصوص الشرعیة، كقوله لك بُ كُ سِ لاَ تَكْ َ ةٌ  و َ ر ازِ َ ُ و ر لاَ تَزِ َ ا و َ ه ْ ی لَ لاَّ عَ فْسٍ إِ َ ن

ى َ ر َ أُخْ ر ْ ز َ :، وقوله لك)164: الأنعام( )وِ س ْ ی ْ لَ أَن َ انِ  ﴿ و َ س ْ ِن ْ ىٰ  لِلإ َ ع َ ا س َ لاَّ م ، )39: النجم( ﴾ إِ

ْ :تعالىوقوله  ن َ مٍ  ﴿م ظَلاَّ بُّكَ بِ َ ما ر َ ها و ْ ی لَ َ َ فَع ْ أَساء ن َ م َ هِ و فْسِ َ ن لِ ا فَ ً لَ صالِح مِ ید﴾عَ بِ َ ع لْ  ). 46:فصلت(لِ

وأن لا یجني جان إلا : "rوقوله  " لا یؤاخذ الرجل بجریرة أبیه ولا بجریرة أخیه: "rوقوله 
 ."على نفسه

وقد طبق هذا المبدأ تطبیقا متوازنا، یراعي فیه بعض الأحوال التي جعلها بعض 
ن كان لهذا الباحثین من جملة الاستثناءات لهذه القاعدة عند مقارنته للقانون الو  ٕ ضعي، وا

الاستثناء مسوغ أقره عموم التشریع، ومن ذلك تحمیل العائلة الدیة مع الجاني في شبه العمل 
  .والخطأ
 یلحق فهي جزاء الجریمة، ارتكاب على مسؤولیته تثبت من على إلا العقوبة توقع لا       
  .1ارتكبه الذي الجرم جراء الجاني

ذا     ٕ  أو أصوله دون وحده، علیه المحكوم أموال في إلا تنفذ لا فإنها مالیة العقوبة كانت وا
  .2الآخر الزوج مال في تنفذ ولا فروعه،
 العقوبة شخصیة مبدأ على التأكید في الوضعیة القوانین الإسلامیة الشریعة سبقت وقد      

ى  (: تعالى لقوله الكریم القرآن في َ ر َ أُخْ ر ْ ز ةٌ وِ َ ر ازِ َ ُ و ر لاَ تَزِ َ   .3)18: فاطر() و

                                                           
1  - Stanislaw Plwski, Op, Cit, p15. 

  .130 ص السابق، المرجع منصور، إبراهیم أسحق -  2
  .18سورة فاطر ، الآیة -  3
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 الدستور بینها ومن الحدیثة، الدول دساتیر في مكرس المبدأ هذا بأن الإشارة وتجدر      
 الجزائیة العقوبات تخضع" 142 المادة نص في المشرع أدرجه فقد م، 1996 لسنة الجزائري

  .1"والشخصیة الشرعیة مبدأي إلى
  .التشریعیة السلطة عن الصادرة القوانین قبل من مخالفته یجوز لا دستوري مبدأ فهو
  :قضائیة العقوبة: ثالثا

 على مرتكب بالعقوبة حكم صدور جواز عدم الجنائیة للعدالة الأساسیة المبادئ من      
  .2نفوذها اتساع صلاحیتها ومدى كانت مهما الدولة، في مختصة غیر جهة قبل من الجریمة

 السلطة ولهذا أصبحت واستقلالیتها، نزاهتها في یوثق هیئة إلى بالعقوبة النطق یعهد لذلك
ا الاختصاص صاحبة الحدیث العصر في القضائیة  كافة للمتهم یكفل ، بما3بتوقیعه

  .والمحاباة للتعسفاحتمال  أي لدرء وذلك القانون، له یخولها التي الضمانات
 العدالة الجریمة، لتحقیق جسامة مع العقوبة تتناسب أن الجنائیة السیاسة حسن من إن

شاعة ٕ رضاء المجتمع، في والاستقرار الأمن وا ٕ   .4بینهم الطمأنینة ونشر الناس شعور وا
 العام الشعور حتى ترضي الجریمة مع متناسبة تكون أن یجب العقوبة فإن أخرى وبعبارة

 الفعل جسامة بمدى قد یتعلق والجریمة العقوبة بین التناسب مدى وتحدید بالعدالة،
، ، بالأمرین یتعلق وقد الجاني، إلى إرادة ینسب الذي الخطأ بمدى یتعلق وقد موضوعیاً  معاً

                                                           
 438، 28/11/1996 استفتاء في علیه المصادق الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور من 142 المادة ، -  1

 ، الصادر76ر، عدد.، ج07/12/1996، المؤرخ في  438-96رقم  الرئاسي المرسوم بموجب المنشور - 07 في المؤرخ
، الصادر 25ر عدد.، ج10/04/2002المؤرخ في  02/03رقم  بالقانون والمتمم ، المعدل28، ص08/12/1996بتاریخ 
لصادر بتاریخ ، ا63ر، عدد.، ج15/11/2008المؤرخ في  08/19، وبالقانون رقم 14/04/2002بتاریخ 

16/11/2008.  
، 2007، الأردن عمان، الثقافة، دار ،1 ط العام، القسم :العقوبات قانون الحلبي،شرح عیاد السالم علي محمد -  2

  .235ص
، الاسكندریة، الجامعیة المطبوعات دار العقاب، وعلم الإجرام علم الشاذلي، االله عبد فتوح القهوجي، القادر عبد علي -  3

  .39، ص1999
  .234ص السابق، المرجع الحلبي، عیاد السالم علي محمد -  4
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 لا ولكنه ومقدارها العقوبة نوع على ینصب العقوبة والجریمة بین هنا المقصود والتناسب
  فلا  تنفیذها، بوسیلة یتعلق
 المحكوم تأهیل لمتطلبات وفقا الوسیلة هذه تتحدد إذ الجریمة، وبین بینها التناسب یشترط
  .1علیه
  :للعقوبة الخضوع في المساواة: رابعا

بمركزهم  الاعتداد دون القانون أمام الناس جمیع تساوي المبدأ بهذا یقصد        
 في الحدود المعینة ضمن القاضي لتقدیر العقوبة تحدید أمر المشرع ترك وقد الاجتماعي،

  .2رقابة لأي تقدیره أن یخضع دون ملائمة، یراها التي العقوبة تحدید یمكنه بحیث القانون،
 البعض فإن القانون الجنائي، مبادئ أحد اعتبارها حد إلى الخاصیة بهذه الفقه تسلیم ورغم

 عن أحیانا المبدأ لهذا یتنكر فالمشرع نفسه للعقوبة، الخضوع في المساواة واقعیة في یشكك
 السلطة عن الصادرة les lois d'amnistieالعفو  قوانین تعكس حیث العفو، حق طریق

  .3فیها لاشك تفرقة الأخر البعض دون علیهم الجناة المحكوم بعض لصالح التشریعیة
  :العقوبة تفرید -1

 یعتبر خطوة وهو السابقة، الأزمنة في به معمولاً  یكن لم حدیثاً  مبدأ العقوبة تفرید یعد       
  .الجنائي المیدان في الحدیثة الإصلاحیة النظرة نحو الحدیث العصر في إیجابیة
 شخصیته، وأحواله وطبیعة الجاني ظروف باختلاف العقوبة اختلاف:العقوبة بتفرید ویقصد
عادة إصلاحه بغیة وذلك ٕ   .4تأهیله وا

                                                           
  205ت، ص.د القاهرة، العربیة، النهضة دار الحدیث، العقاب علم في المدخل سلیم، الوهاب عبد طارق -  1
  224 ص ، 2003 بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات العامة، الجزائیة الأحكام رزق، فؤاد -  2
 المعاملة أصول الجنائي، الجزاء فلسفة الجنائي، الجزاء نظریة :الجنائي الجزاء علم أصول سلیمان، المنعم عبد سلیمان - 3

  .69ص ، 2001 الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار العقابیة،
 ط الفرنسي،والقانون  المصري القانون مع مقارنة دراسة :الأردني القانون في العقابي التفرید الجبور، بشیر سعود خالد -  4
  .13، ص2009الأردن، والتوزیع، للنشر وائل دار ،1
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 یراعیه التشریعي الذي التفرید : صوره من فنجد مختلفة صور عدة في یتمثل والتفرید
 العادیة العقوبة من أو أخف أشد عقوبته معین نص تطبیق القاضي على فیفرض المشرع،
 المخففة كالأعذار محددین من جناة أو معینة ظروف في وقع إذا ذاته، للفعل المقررة

 القضائي التفرید أیضا التفرید صور القانون، ومن في علیها المنصوص المشددة والظروف
 جسامة یقرر أن بعد الأخیر فهذا المشرع، من على تفویض بناء بتطبیقه القاضي یقوم والذي

 وبین الحدین هذین بین الموازنة أمر للقاضي یترك أدنى، وحد حد أقصى صورة في الجریمة
المخففة  والأسباب العقوبة تنفیذ وقف ذلك ومن وقوعها، ظروف وبین الجریمة جسامة

 الإداریة العقابیة السلطة به تقوم والذي العقابي بالتفرید یعرف ما هناك وأخیرا التقدیریة،
  .1القضائیة السلطة إلى ذلك في ترجع أن دون العقوبة تنفیذ على القائمة

  ماهیة العفو في القانون: المطلب الثاني
ویقصد بالماهیة في هذا المطلب معرفة مفهوم العفو أولاً وسنده التاریخي، ثانیاً موقف      

  .الفقه والقضاء منه
  :القانونمفهوم العفو في : لفرع الأولا

  :تعریف العفو: أولا
ن السلام والعدالة         ٕ یعتبر مفهوم العفو ذو سیاقات مختلفة دینیة واجتماعیة وقانونیة وا

  . لا یجتمعان معا طالما ان سیاسة الاستنزاف مستمرة
ّ و  انهاء التزام بتنفیذ عقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مبرم :"ف فقهاء القانون العفو بأنهعر

ً على بها إنها ، أو استبدال التزام أخر به، موضوعه عقوبة أخرى، وذلك بناء ء كلیاً أو جزئیاً
  .2مرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة

                                                           
 القانون الجزائي، في ماجستیر رسالة للحریة، السالبة العقوبات لأغراض ملاءمتها ومدى السجون الحكیم، هایل حسین -  1

  .بعدها وما 44 ص ، 2010 دمشق، جامعة الحقوق، كلیة
  . 75، ص)1992دار خلود، بیروت، (، 2رباح غسان، الاتجاهات الحدیثة في قانون العفو العام، ط-2

  .67، ص)2008منشورات الحلبي الحقوقیة (، 1المؤلف نفسه، الوجیز في العفو عن الأعمال الجرمیة، ط: وینظر
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م الجزائري التي نصت على أن رئیس 1996نوفمبر  28من دستور  77وطبقاً للمادة 
العفو، وحق تخفیض العقوبات واستبدالها، وعرف العفو على أنه  إصدارالجمهوریة له حق 

  .1منحة تعفي تنفیذ العقوبة
سلطة تقلیدیة لرئیس الدولة یحق له بموجبه أن یصدر عفواً عن  :"وعرفه البعض على أنه

  .2"أي مجرم بعد أن تثبت إدانته نهائیاً بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها
 :للعفوالسند التاریخي : ثانیا

یعود حق العفو عن العقوبة إلى عهد الحكم الروماني الشعب المدینة جمیعهم یمارسونه عن 
طریق الاستفتاء، ثم استأثر الأباطرة ، وذلك في عهد الإمبراطوریة الرومانیة اما في عهد 
الإقطاع الأوروبي، انحصر حق العفو في ید إحدى السلالات، حتى أصبح العفو عن 

  . 3سلطات الملك باعتباره مصدر كل عدالةالعقوبة من 
التاریخیة التي مر بها العفو حتى اكتملت له الصورة الفنیة في العصر الحدیث، وقد والفترة 

 .قسمها فقهاء القانون إلى ثلاثة أدوار
فكان حق العفو للأباطرة دون غیرهم، ودون : الدور الأول، في عهد الحكم الروماني -

 . 4فكان العفو في هذه الفترة خاص لفئة معینة ذات قوة و سلطانمشاركة أیة هیئة، 
وكان الشراح وفقهاء القانون یستندون على  :الدور الثاني، في عهد الإقطاع الأوربي -

القانون الروماني الذي كان یعمل به حتى إلى فترة طویلة، وقد حصروا حق العفو عن 
   5مراء الأوربیین یمارسونه بحسب المقاطعاتالعقوبة بید الملك وحده، وذلك بعدما كان الأ

                                                           
  .216:بن شیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي العام، ص  -1
  .381، ص)1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ( سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة عبداالله سلیمان  -2
یحي حاجي، استعمال حق إسقاط العقوبة وأثره على الدعوى المدنیة والدعوى الجزائیة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم  -3

  . 120، ص 2016-2015الإسلامیة، جامعة باتنة، باتنة، الجزائر، 
   71، ص) 1985: الناشر المؤلف ، بیروت ( 1فرید الزغي ، الموسوعة الجزائیة اللبنانیة الحدیثة ، ط - 4
   795: ص) م1959: دار الفكر العربي ، مصر(  2محمود إسماعیل ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ط -5
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واعتبر في هذه الفترة أن الملك مصدر العدالة والممثل للإله في الأرض، ثم أسندت له 
وكان الملك في العادة  ،  1بصورة نهائیة السلطة الكاملة والاستبدادیة لنظام العفو عن العقوبة

دئة المظاهرات وحتى تستقر یستعمل هذا الحق لبعض الأبطال من الفرسان لغرض ته
  .2الأمور، وأحیانا كان یستعمل هذا الحق لتصحیح خطأ قضائي

وكان من آثار هذه الثورة، إزالة نظام العفو عن : الدور الثالث، في عهد الثورة الفرنسیة -
للملك،  العقوبة، لما ترتب علیه من مساوئ باسم العفو، وقد سقط بسقوط السلطة المطلقة

غیر أن ذلك كان له مخاطر استكشفت في السنة العاشرة للثورة، والذي اشتهر بالإصلاحات 
القضائیة، منها نظام العفو عن العقوبة في ید الحاكم، فتبعتها جمیع البلدان الأوربیة حتى 

  .3یومنا هذا
  : أما في الجزائر مر نظام العفو بثلاث محطات تاریخیة نوجزها فیما یلي

 :العفو قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر  -1
، 4تابعة لسلطان الإمبراطوریة العثمانیة قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر، كانت الجزائر      

وكانت مبادئ الشریعة الإسلامیة مطبقة في جمیع أنحاء القطر الجزائري على جمیع 
یوجد إلى جانب القاضي الفرد معاملاتهم، وفي النظام القضائي العثماني السائد في الجزائر، 

مجلس مكلف بتقدیم الاستشارات في القضایا القانونیة عن طریق الفتاوى، ویتكون هذا 
  .ءالمجلس من مفتیین على المذهبین المالكي والحنفي وقاضیین وعلما

                                                           
، ص  6، ع) م 1939: السنة التاسعة، تشرین الثاني: القاهرة مجلة القانون والاقتصاد ( السید صبري، حق العفو  -1

662 .  
رباح ، : ، وینظر 1407: ، ص) 1990: دمشق الجدیدة ( عبد الوهاب حمید ، المفصل في شرح قانون العقوبات  -2

  .41: الاتجاهات الحدیثة في قانون العفو العام ، ص
جراءاته التحضیریة ومدى خضوعها الرقابة القضاء  داود سلیمان العیسى، التكییف القانوني لقرار  -  3 ٕ ( العفو الخاص وا

  . 235، ص )م 1981السنة الخامسة : حلة الحقوق والشریعة ، العدد الثالث، الكویت
انتصار قاسم، سالم الودان، نظام العفو في التشریعین اللیبي والمصري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة عین  -4

  .13، ص 2018-1438شمس، مصر، 
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وما دامت أحكام الشریعة الإسلامیة مطبقة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي في تلك الفترة، 
  .1تطبیق العفو عن العقوبة یخضع لمبادئ الشریعة الإسلامیةكان 

 :العفو أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر  -2
تمیز النظام القضائي في الجزائر بالازدواجیة وهذا في بدایة الاستعمار الفرنسي لها        

حیث تمثلت هذه الازدواجیة في نظام خاص بالأجانب، ونظام قضائي إسلامي خاص 
بالسكان الأصلیین، عملت فرنسا جاهدا على إدماج النظام القضائي الجزائري الإسلامي 
تدریجیا داخل النظام القضائي الفرنسي، ونتیجة لذلك بدأت التشریعات الفرنسیة تطبق شیئا 
فشیئا في الجزائر وتفرض سیطرتها على الوضع القائم المتمثل في النظام القضائي 

أصبح القضاء الفرنسي یباشر مهامه في المناطق التي  1834نة الإسلامي، وابتدأ من س
اتخذها مركزا له في جمیع أنحاء القطر الجزائري، وقد كانت السلطة القضائیة في الجزائر 
تخضع في البدایة إلى السلطة العسكریة تحت سلطة وزیر الدفاع الفرنسي، وابتدءا من سنة 

زیر العدل، أما المناطق الداخلیة الصحراویة حولت المناطق الساحلیة إلى سلطة و  1848
الفصل في النزاعات یتم  التي بقیت تحت إشراف السلطة العسكریة، وعلى هذا الأساس كان

   2.2وفقا للقوانین الفرنسیة الساریة، والعفو عن العقوبة یتم وفقا لما یحدده الدستور الفرنسي
  :العفو الرئاسي بعد استقلال الجزائر  -3

  وجدت الدولة الجزائریة نفسها أمام مجموعة عوائق ومخلفات العهد الاستعماري علىلقد 
: جمیع المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وكان علیها أن تختار بین أحد الطریقین

إما أن تستمر في تطبیق التشریع الفرنسي مدة معینة أو أن تستغني عن هذا التشریع وهو ما 
  . عنه الدخول في فراغ قانوني على جمیع المستویات كان یستنتج

  

                                                           
الوافي محمد الخضر، نظام العفو عن العقوبة وتأثیره على فعالیة السیاسة العقابیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .9، ص2016- 2015السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
  .10-9السیاسة العقابیة، المرجع السابق، صالوافي محمد الخضر، نظام العفو عن العقوبة وتأثیره على فعالیة  -2
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  .موقف الفقه والقضاء: الفرع الثاني
  :موقف الفقه من العفو: أولا

عفا االله عنك أي محا "لفظ العفو في اللغة مشتق من عفا وعفو : المعنى اللغوي للعفو -أ
  . 2ویقال عفا عن ذنبه أي تركه ولم یعاقبه 1.وعافاه االله محا عنه الأسقام. ذنوبك

  .3عفا عن الحق أسقطه كأنه محاه عن الذي هو علیه: ویقال أیضا
  . 4لم یعاقبه علیه: عفا عن ذنبه عفوا: كما یقال 
تنتج البراءة عن حكم جزائي، عندما یكون الجرم قد مر : المعنى الاصطلاحي للعفو -ب 

المتهم یستفید من عذر محل، ویخضع هذا الحكم علیه الزمن أو شمله العفو أو أن 
  .للاستئناف أو التمییز

العفو هو تدبیر رأفة یعفى بموجبه من تطبیق عقوبة كان یلتزم  :عفو خاص صنیع•  
  .بتنفیذها

ویصدر العفو الخاص عن رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم یوقعه رئیس الوزراء ووزیر 
عفو، ولا یمكن للمحكوم علیه أن یرفض الاستفادة من العدل، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة ال

  .العفو
ذا كان الفعل المقترف جنایة وجب التعویض على المدعي الشخصي، ویمكن أن یكون  ٕ وا
العفو الخاص بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدتها أو التدبیر الاحترازي أو بتخفیضها كلیا أو 

ولا  ضافیة لا بموجب نص صریح في المرسومجزئیا ولا یشمل العفو العقوبات الفرعیة أو الإ

                                                           
رجب عبد الجواد إبراهیم، معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر، دار الآفاق العربیة القاهرة، الطبعة  -  1

  .209، ص 2002الأولى، 
، 1986الطبعة الأولى، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان،  -  2

  .186ص
 .1400، ص 1869المعلم بطرس البتاني، قطر المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، دون طبعة،  -  3
إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة  -  4

 .612یا، الجزء الأول، ص للطباعة والنشر والتوزیع، استانبول، ترك
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ینال العفو من لم یكن قد حكم علیه حكما مبرما، ویفقد منحة العفو كل محكوم علیه أقدم 
 . 1ثانیة على ارتكاب جریمة تعرضه لعقوبات التكرار

  .القضاء قرار تصدره جهة مختصة تلغي فیه كلا أو جزءا من عقوبات صادرة عن :العفو• 
  .2عفو یتعلق بشخص معین أو أشخاص معینین دون غیرهم: الخاصالعفو 

كما تطرق العدید من فقهاء القانون الجنائي إلى تعریف العفو عن العقوبة من جوانب عدة 
  : نذكر منها

الذي قال بأنه سلطة تقلیدیة تناط برئیس الدولة، یحق له  :تعریف عبد االله سلیمان* 
م بعد أن تثبت إدانته نهائیا بإسقاط العقوبة كلها أو مجر  عن أي بموجبها أن یصدر عفوا

بعضها، إصلاحا لخطأ قضائي وقع أو تخفیضا لقسوة بعض العقوبات أو مكافأة للمحكوم 
  .3علیه لسلوكه الحسن

إعفاء المحكوم علیه من تنفیذ العقوبة  :وعرفه الدكتور علي عبد القادر القهوجي بأنه• 
  .وبة أخف منها بناء على مرسوم صادر من رئیس الدولةكلها أو بعضها أو إبدالها بعق

وهو وسیلة لإصلاح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركها بطرق الطعن المختلفة، أو 
لتخفیف قسوة بعض العقوبات كالإعدام مثلا أو لتشجیع المحكوم علیهم على إتباع السلوك 

  .4الحسن أملا في العفو عن جزء من العقوبة

                                                           
  موریس نخلة، روحي البعلبكي، صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي، قاموس قانوني موسوعي شامل - -  1

 .265، ص 2002ومفصل، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  عة الأولى، دار الكتب القانونیة،إنجلیزي، الطب - فرنسي  -عربي  -قانون  - عبد الواحد کرم، شریعة  -  2

  .286، ص 1995مصر، 
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، دون طبعة، دیوانالمطبوعات الجامعیة، . د -  3

 . 562، ص 1996الجزائر، 
ط،  .المسؤولیة الجنائیة الجزاء الجنائي، د - الجریمة علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، نظریة  -  4

  .862، ص 2000الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، 



 2021 الإطار العام للعفو                                              : الفصل الأول
 

18 
 

ف •  ّ حمیدي  أیضا من طرف الأستاذ الدكتور فخري عبد الرزاق الحدیثي والدكتور خالدوعر
أخرى أخف منها  العزوف عن تنفیذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة: الزعبي بأنه

  .  1من العقوبات المقررة قانونا
إنهاء التزام بتنفیذ العقوبة إزاء : وذهب الدكتور غسان رباح إلى تعریف العفو الخاص بأنه* 

  شخص صدر ضده حكم مبرم بها إنهاءا كلیا أو جزئیا أو استبدال التزام آخر به موضوعه 
  .2من رئیس الدولة عقوبة أخرى، وذلك بناء على مرسوم صادر

القانونیة لحق العفو عن العقوبة وأخذت أرائهم في اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة و      
ذلك مذاهباً مختلفة وذلك إما بالنظر إلى جهة التي أصدرته فاعتبر من أعمال السیادة، 
وهناك من نظر إلى خصائصه فكیفه على أنه عملاً إداریاً فیما وصفه البعض الآخر بأنه 

  .جمه ومبرراتهعمل قضائي كونه مرتبط بتنفیذ عمل قضائي ولكل اتجاه ح
فالاتجاه الأول یرى أن حق العفو عن العقوبة عملاً من أعمال السیادة ویعتبر هذا الاتجاه -

، بحیث یرى أنصار هذه النظریة أن معیار السیادة  من أقدم الاتجاهات طهورا وأكثرها تبنیاً
ر عن ینبني على أساس التمییز بین أعمال الحكومة والإدارة وبما أن مرسوم العفو یصد

رئیس الجمهوریة طبقاً لاختصاصات المخولة له في الدستور فإنه یعتبر من أعمال السیادة 
  .التي لا تخضع إلى المراجعة والطعن من أیة جهة كانت

  :موقف القضاء من العفو: ثانیاً 
حاول التعرف على موقف القضاء من التكییف القانوني للعفو الرئاسي، ونرى مدى ن      

مسایرته لمنحنى الفقه في هذا المجال ونركز وجهتنا خاصة على موقف القضاء الفرنسي 
كونه المنهل الذي تستقي منه معظم المحاكم اجتهاداتها القضائیة ثم نعرج على موقف 

                                                           
، دار الثقافة للنشر  2فخري عبد الرزاق الحدیثي والدكتور خالد حمیدي الزعبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام،ط - -  1

 .369، ص 2010والتوزیع، عمان، 
، دار 2ن رباح، الاتجاهات الحدیثة في قانون العفو العام دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والأوروبیة، طغسا -  2

 .75، ص 1992الخلدون للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت، 
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فالقضاء الفرنسي عرض علیه موضوع العفو عن العقوبة القضاء العربي من هذا التكییف، 
ما  1عدة مرات ٕ وكان یتعلق في معظم الأحیان إما بالطعن في قرار رفض طلب العفو وا

  .برفض المحكوم علیه الاستفادة من العفو عن العقوبة
 من العفو هل : بیان حیث من وذلك ، فیها القانون فقهاء وقع التي الإشكالات بین من وهو

  ؟ إداریة طبیعة هو أم التنفیذیة السلطة اختصاص
 یتشابه العقوبة عن العفو أن بالقول وجیز بارتلمي الأستاذان ذهب فقد       

 اختصاص من العقوبة حق فإن الرأي لهذا ووفقا الدولة، لرئیس بالاختصاصات التنفیذیة
 دون عقوبة توقع فلا ، العقابیة الشرعیة بمبدأ التنفیذیة، إلا أنها مقیدة ممنوح للسلطة دستوري

  .2قانوني نص
السماح  غرضها من والتي الجزائیة، الدعوى إقامة حق تملك التي هي التنفیذیة فالسلطة
 هذا لا فإن العقاب، توقیع عن الحكومة امتنعت ومتى العقاب، في حقها بإثبات للحكومة

 مدینه لكن ضد حكم بیده الذي كالدائن فهي ، القضائیة السلطة على تعد أنه على یفهم
  .3مدینه عن الحجز توقیع عن یمتنع إنسانیة لأسباب
 عن العقوبة العفو أن إلى –القانون فقهاء كبار من وهو – لیون دوجي العمید وذهب        

 إداري، عمل الموضوع حیث من العفو لأن ، قضائیة طبیعة منه أكثر إداریة طبیعة ذو
نما قانونیة، مسألة عن العفو إصدار عند یتدخل لا الحاكم أن بدلیل ٕ  مبني على تدخله وا

 إداریا الرئیس عملا عمل قانوني، وبهذا یكون حكم تعدیل حتمت وظروف لأسباب مراعاة
  .4بحتا

                                                           
دة الإسكندریة، سنة بوراس عبد القادر، العفو عن الجریمة والعقوبة في التشریع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجدی-1

  .45، ص2013
  .663ص والاقتصاد القانون مجلة العفو، حق صبري، السید -  2
  .147م، ص1981بیروت، ، دار 3ط ، العربیة البلدان وسائر لبنان في والدستوریة السیاسیة الأنظمة الحسن، حسن -3
 ة، الإسكندری ، المصري الحدیث المكتب الوضعیة الشرائع و الإسلامیة الشریعة بین القانون سیادة ، مرسي االله عبد -4

  .279ص ت،.ب



 2021 الإطار العام للعفو                                              : الفصل الأول
 

20 
 

 لرقابة یخضع فلا السیادة، أعمال من عمل هو إنما العفو أن على الأمر واستقر       
 لرقابة تخضع لا التي التنفیذیة السلطة أعمال من هي السیادة أعمال أن باعتبار القضاء، 

  .1تنفیذها وقف أو العقوبة إلغاء حیث من القضاء،وذلك
ولقد استقر الاجتهاد القضائي المقارن على حریة رئیس الدولة باجراء العفو حتى لو بلغ     

دستوریة درجة التعسف ولقد اصدر القضاء الدستوري الارجنتیني والجنوب افریقي حكما بعدم 
قانون العفو عن مجرمي الحرب ویلاحظ ان القضاء الدستوري المقارن یراقب العفو ویبین 
فلسفته القانونیة ویناقش الاشكالیات القانونیة المطروحة وبما یعزز الثقة بالقانون ،ولا یتوقف 
 عند شكلیات الدعوى لان للقضاء الدستوري دور فلسفي ارشادي توجیهي للحد من المنازعات

الدستوریة وتامین جودة الاحكام الدستوریة لذا فإن العدید من الانظمة القضائیة المقارنة لا 
  .تعتبره من اعمال السیادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 الرقابة ، كامل ینظر محمد و ، 242ص ، الشریعة و الحقوق مجلة ، الخاص العفو لقرار القانوني التكییف ، العیسى -1

  66 .ص م، 1968 بیروت ، العربیة النهضة دار ، الإدارة أعمال على
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  :انتقادات العفو وتمییزه عن ما یشابهه من أنظمة: المبحث الثاني
 القانون خاصة فقهاء طرف من العفو لها تعرض التي الانتقادات المبحث هذا یتناول       

العفو إلا  علیها مسمى یطلق التي الأخرى الأنظمة عن كذلك ویبحث مشروعیته، ناحیة من
ها   . الحق هذا إقرار في المختصة السلطة ناحیة من العفو مع تختلف أنّ

  :تمییز العفو عن بعض الصور المشابهة له:المطلب الأول
یختلط مفهوم العفو ببعض الصور والأنظمة المشابهة له، خاصة من حیث الوظیفة      

المشتركة بینهم بحیث یعتبر نظاما مكملا إلى جانبها، ومن بین هذه الأنظمة نجد ظروف 
  .التخفیف وقف التنفیذ، الإفراج المشروط وطلب إعادة النظر

 حاكم من اكتسبها التي مشروعیته خلال من للعفو الفقهیة الانتقادات حیث انطلقت     
 تحل أن یمكنبهه تشا أخرى أنظمة ظهرت وقد خاصة العملیة قیمته حیث من كذلك  ،الدولة
  . محله
  : یلي ما العفو لحق وجهت التي الانتقادات من
 حقیقته یشكل في فهو الحدیث، القانوني النظام مع منسجم غیر تدبیر العقوبة عن العفو -1

 إبطال لیقوم بهدم و الدولة رئیس لشخص یخول فبمقتضاه السلطات، بین الفصل لمبدأ خرقا
  .1الدولة محاكم أعلى عن تصدر قد لأحكام مفعول

 الأمل في منها ینفذ ثغرة یفتح فبدوره للعقوبة، الیقینیة الصفة یمس العقوبة عن العفو إن -2
  .2لها الخضوع عدم

  : ذلك ردود بین فمن حاسمة، ولیست الدحض من خالیة الانتقادات هذه ولیست
نما تحكما، العفو سلطة یستعمل لا الجمهوریة رئیس -3 ٕ  من ذات أساس على یستعملها وا

  . بعد العفو إصدار حق فله القاضي، و یسترشد شارع التي الاعتبارات

                                                           
 القضاء لرقابة ومدى خضوعها التحضیریة إجراءاته و الخاص العفو لقرار القانوني التكییف العیسى، سلیمان داود - 1

  .237الإداري، ص
  .237المرجع نفسه، ص -  2
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 من المتهم إلى المنسوبة الإدانة یمحو لا العفو حق إن بالقول الانتقادات هذه دحض ویمكن
  .1القضائیة السلطة قبل
 حین یخرج عمله یكمل إنما القضاء، استقلال على یعتدي لا الجمهوریة رئیس إن ثم -4

  .2فیه جدال لا نحو على ثبت عیب إصلاح استطاعته غیر من ویصبح حوزته من الأمر
 ولكن باعتباره التنفیذیة للسلطة ممثلا باعتباره یصدر لا الدولة رئیس عن الصادر والعفو -

  .3القضائیة السلطة بینها سلطاتها من بكل مجموعها في للدولة ممثلا
 فلا یعول استثنائي، العمل هذا لأن للعقوبة، الیقینیة بالصفة یخل لا العقوبة عن والعفو -

  .4الحدوث محتمل أو الغالب الكثیر علیه
  :العامالتمییز بین العفو الخاص والعفو : الفرع الأول

ولما كان وقوع الجریمة شي طبیعي إذ أن الصفة البشریة تتسم بالنقصان وكل إنسان         
معرض للخطأ وارتكاب الجریمة منذ الأزل إذ كانت أول جریمة في التاریخ وهي قتل هابیل 

 . لقابیل
 وبما أن الجریمة حتى تقع لابد وان یعاقب فاعل الجریمة، ولكن االله عـز وجل أرحم الراحمین

بُّونَ (:وغفار الذنوب قد فتح باب التوبة، وقال تعالى في محكم تنزیله وا أَلاَ تُحِ فَحُ صْ َ ی لْ َ فُوا و ْ ع َ ی لْ َ و
 ٌ یم ٌ رَّحِ فُور اللَّهُ غَ َ ْ و م كُ َ اللَّهُ لَ ر فِ غْ َ   .5 )أَن ی

وجاءت السنة النبویة وسطرت أروع الأمثلة في العفو، حیث عفا الرسول صلى االله علیه 
 قریش یوم فتح مكة وسلم عن مشركین

                                                           
 قانون شرح في الوهاب المفصل عبد حومد: وینظر ، 25ص ، الجرمیة الأعمال عن العفو في الوجیز ، رباح غسان -  1

 القانون مبادئ ، لحسین الشیخ ابن : ، ینظر1048م، ص1990دمشق،  ، الجدیدة المطبعة العام القسم ، العقوبات
  216 .ص ، العام الجزائي

  .237، ص الشریعة و الحقوق مجلة ، الخاص العفو لقرار القانوني التكییف ، العیسى - 2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -  3
  .857ص  ، اللبناني العقوبات قانون شرح ، حسني -  4
  .22الآیة  سورة النور، -  5
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ولما كان العفو عن الجریمة موجود منذ أقدم العصور حتى صار تشریعاً حیث جاء في نص 
الأحكام الجزائیة،  من قانون العقوبات الأردني ، تحت بند الأسباب التي تسقط) 47(المادة 

  :ذكر هذه الأسباب وهيوجدیر أن ن
وصفح الفریق المتضرر والتقادم وقف  ، والعفو العام، والعفو الخاصهالمحكوم علی ةوفا

عادة الاعتبار ٕ   .التنفیذ وا
ومن هذا المنطلق وكون العفو بنوعیة من الأسباب التي تسقط بها الجریمة أو الأحكام 
الجزائیة كان سبباً لي ودافعاً لتناول هذه المسالة كون الكثیرین لا یمیزون بین نوعي العفو 

و المسائل التي یمثلها العفو ، وجاء بحثي لتوضیح هذه ومتى یكون العفو عاماً أو خاصاً أ
  . النقطة القانونیة الجدیرة بالبحث والاهتمام على النحو التالي

  :العفو الخاص:أولا 
واجمعوا على تعریف العفو الخاص بأنه یصدر من رئیس الدولة تزول بموجبة العقوبة عن 

  .رى اخف منهاالمحكوم علیه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخ
 .العفو الخاص یمنح بمرسوم صادر عن رئیس الدولة •
 .لایمنح العفو الخاص الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعیة •
العفو الخاص شخصي یمنح الى شخص معین من الناس یذكر اسمه بدقة في مرسوم  •

 .العفو
فیلغیها او یخفف منها اما العفو العفو الخاص لا یمس الجریمة وهولا یؤثر الا في العقوبة  •

 .العام یشمل الجریمة والعقوبة
 .لا یشمل العفو الخاص الا العقوبات الاصلیة •
 .لا یمس العفو الخاص بحقوق المجني علیه الشخصیة •
  .والإصلاحیةلا یشمل العفو الخاص التدابیر الاحترازیة  •
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  :العامالعفو  :ثانیا
وقد أجمع فقهاء القانون على تعریف العفو العام بأنه إزاله الصفة الجنائیة تماماً           

عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى وابعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد 
صدور العقوبة فهو یحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى ویوقف إجراءات 

  .العقوبة الصادرة المحاكمة ویمحو
فه الدكتور محمد الحلبي ّ هو إزالة ألصفه الجنائیة تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره :عر

سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها أو قبل صدور الحكم أو بعد صدور العقوبة فهو یحول 
ة دون اتخاذ أي أجراء من إجراءات الدعوى ویوقف إجراءات ألمحاكمه ویمحو العقوب

  .  1الصادرة
فه الدكتور فاروق الكیلاني ّ بأنه یمحو عن الفعل صفته ألاجرامیه ویجعله غیر معاقب : وعر

  . 2علیه أي یعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجریمة ألمرتكبه ویزیل جمیع آثاره الجزائیة
فه الدكتور عبود السراج ّ جریمة أو عدداً هو قانون یصدر عن السلطة ألتشریعیه فیشمل :ویعر

   3من الجرائم ویكون من شانه محو ألصفه ألجرمیه عنها وجعلها في حكم الأفعال المباحة
فه الدكتور محمد نجیب حسني ّ بأنه تجرید الفعل من ألصفه ألجرمیه بحیث یصیر له : وعر

  . 4حكم الأفعال التي لم یجرمها المشرع أصلا
فه الدكتور محمد الفاضل ّ ألصفه ألجرمیه عن الفعل الذي یعاقب علیه یقصد به زوال :وعر

القانون فیغدو وكأنه فعل مباح وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في ألمعاقبه للجاني 
ولا یكون لا بقانون ویصح صدوره في أي حاله تكون علیها الدعوى الجزائیة وفي مرحله من 

  .  5مراحلها
                                                           

  .609، ص 1الدكتور محمد الحلبي، شرح قانون العقوبات الأردني ط  - 1 
  .285، الجزء الأول، ص  2فاروق الكیلاني، محاضرات في قانون الأصول الجزائیة، ط - 2 
  .388عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، ص   - 3 
  .873ص محمد نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني،  - 4 
  .150محمد الفاضل، أصول المحاكمات الجزائیة، ص  - 5 
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ف العفو العام هو قانون یصدر عن السلطة ونلخص مما تقدم من أراء شراح القانون لتعری
التشریعیة یهدف إلى محو الصفه الجرمیه عن الفعل بحیث یصبح غیر معاقب علیه فیغدو 

  .كأنه فعل مباح وبیه یتنازل المجتمع عن حقه بمعاقبة الفاعل على فعله
 :أوجه الشبه والاختلاف بین العفو العام والخاص في النقاط التالیة

العفو العام یصدر بقانون عن السلطة التشریعیة اما العفو الخاص یصد بمرسوم -: اولاً 
  .صادر عن جلالة الملك بالإرادة ملكیه سامیة

العفو العام یمحو بأثر رجعي كل ما یترتب على الجریمة من اثار جنائیة لأنه یمحو -: ثانیاً 
الصفة الجنائیة عن الفعل المرتكب اما العفو الخاص فلا یوثر على بقاء ما ترتب على 

لاالجریمة من اثار  ٕ  یمحو عنها الصفة الجنائیة بل تبقى قائمه منتجه لأثارها وا
ا یصدر یشمل مرتكبي جرائم معینه دون تسمیتهم او تحدید هم على العفو العام عندم- :ثالثاً 

وجه الخصوص اما العفو الخاص فانه یمنح بصفه شخصیه بذات یسمى بالا راده الملكیة 
لذلك نجد ان العفو لا یستفید منه الا من صدر العفو باسمه اما العفو العام فانه یستفید منه 

  .خلون على السواءالفاعلون والشركاء والمحرضین والمتد
العفو العام یصدر في اي وقت وفي اي مرحله تكون علیها الدعوى قبل تحریكها او -:رابعاً 

بعد ذلك او بعد صدور الحكم بالادانه اما العفو الخاص فلا یصدر الا بعد ان یأخذ الحكم 
  .الدرجة القطعیة

اما العفو الخاص فیودي الى  ان العفو العام یودي الى إلغاء العقوبة ومحو الادانه-:خامساً 
 انقضاء حق الدولة في تنفیذ العقوبة او بدالها او تنفیذ جزء منها

ان العفو العام یشمل العقوبات الاصلیة والفرعیة والاضافیة اما العفو الخاص لا -:سادساً 
  .یشمل الا العقوبة الاصلیة

ما یتفقان في نقاط معینه وعلى الرغم من هذا الاختلاف بین العفو العام والخاص نجد إنه
 :نذكرها
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ابقى كل من العفو العام والخاص على حق الفریق المتضرر بالمطالبة بتعویض إمام -:اولاً 
القضاء الجزائي ضمن مهله حددها القانون وتبقى المحكمة الجزائیة ذات اختصاص للنظر 

  .في الدعوى المدنیة
  كلاهما یودي الى الإفراج عن المحكوم علیه-: ثانیاً 

ونجد ان العفو العام والخاص لا یشملان الإصلاح والتدابیر الاحترازیة الا اذ نص -:ثالثاً 
 . قانون العفو على ذالك صرحه

  :المشروط والعفوالتمییز بین الإفراج : رع الثانيالف
  :الإفراج المشروط: أولا

و ما بعدها من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  134: المادة: المرجع القانوني
 .06/02/2005الاجتماعي للمحبوسین المؤرخ في 

الإفراج المشروط هو إجراء یسمح بتسریح المحكوم علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة، من 
 .لیهالمؤسسة العقابیة المحبوس بها و الإفراج علیه قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها ع

 :الشروط الواجب توافرها في المحبوس صاحب طلب الإفراج المشروط، هي
أن یكون حسن السیرة و السلوك أثناء تواجده بالمؤسسة العقابیة و أظهر ضمانات جدیة  -

 .لاستقامته، كأن یكون زاول تكوینا أو تعلیما
 .أن یكون قد قضى فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابیة -

 ب فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابیة، المعتمد علیها في الإفراج المشروط ؟كیف یتم حسا
یتم حساب فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابیة، المعتمد علیها في الإفراج المشروط، كما 

 :یلي
إذا كان المحبوس مبتدئا أي غیر مسبوق بعقوبة سالبة للحریة فتكون فترة الاختبار نصف  - أ
 .قوبة المحكوم بها علیهالع) 1/2(
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إذا كان المحبوس معتادا على الإجرام، أي مسبوق بعقوبة سالبة للحریة، فتكون فترة  -ب
ثلثي العقوبة المحكوم بها علیه على أن لا تقل مدتها في جمیع الأحوال عن ) 2/3(الاختبار 

 .واحدة) 01(سنة 
 .سنة 15كون فترة الاختبار هي إذا كان المحبوس محكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد، ت - ج
أن یكون قد سدد المصاریف القضائیة والغرامات المالیة المحكوم بها علیه ودفع  -د

 .التعویضات المدنیة أو ما یثبت عدم وجودها أو تنازل الطرف المدني علیها
وقد  السجن، أسوار خارج للعقوبة الجزئي التنفیذ صور إحدى المشروط الإفراج نظام یشكل
من  جوهریة تعدیلات إدخال ذلك بعد لیتم، 02/721الأمر  في الجزائري المشرع اعتمده
 السیاسةذلك مواكبة لتطور و  2السجون تنظیم قانون ، ،المتضمن05/04 قانون إصدار خلال

الإفراج المشروط ،  نظام تعریف إلى المبحث هذا في سنتطرق بحیث المعاصرة، العقابیة
    .الأنظمة المشابهة لهوتمییزه عن غیره من 

تعریفه  المواقف حول فتباینت المشروط، للإفراج موحد مفهوم على الفقهیة التشریعات تتفق لم
 التي الخصائص من یتمتع بمجموعة المشروط الإفراج كون حول إجماع نجد أنه حین في

  .الأنظمة من غیره عن تمیزه
 المحكوم علیه عن الإفراج العقابیة للإدارة یسمح نظام: " أنه على المشروط الإفراج یعرف

 والسلوك والقیام السیرة بحسن الالتزام بشرط أصلا بها المقضي العقوبة تنفیذ مدة انتهاء قبل
المدة  حسب نهائیا انقضاءها وفي العقوبة من المتبقیة المدة خلال المفروضة بالواجبات
  .3"الحكم في المحددة

                                                           
عادة السجون تنظیم قانون یتضمن 10/02/1972مؤرخ في  02/72أمر رقم   -  1 ٕ رسمیة  جریدة المساجین، تربیة وا

  .  1972 سنة 15 عدد الجزائریة للجمهوریة
عادة السجون تنظیم قانون یتضمن 06/02/2005مؤرخ في  05/04أمر رقم   -  2 ٕ  للمساجین، الادماج الاجتماعي وا

  .2005سنة  18رسمیة عدد  جریدة
 ص ، 2010 لبنان، الحقوقیة، الحلبي منشورات الأولى، الطبعة والعقاب، الإجرام علمي أصول القهوجي، القادر عبد -  3

434.  
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علیه  بها المحكوم مدته كل انقضاء قبل الجنائي الجزاء تنفیذ تعلیق : "أنه على یعرفه كما
 إجراءات خلال من علیه یفرض ما باحترام علیه المحكوم والتزام للشروط، بعض تحققت متى
  .1"الجزاء ذلك من المتبقیة المدة

 المختصة بذلك لوقع الجهة تحددها شروط ضمن المحبوس سراح إطلاق: " كذلك و یعرف
  .2"الإخلال بها وعدم باحترامها ویتعهد علیها

 انقضاء العقوبة قبل بمؤسسة عقابیة الموقوف علیه المحكوم بتسریح یسمح نظام: " كما أنه
 من العقوبة تبقى ما اجتیاز معینة، قصد شروط تحت علیه بها المحكوم للحریة السالبة
  .3"المؤسسة خارج حسن بسلوك

فه الدكتور أحسن بوسقیعة الإفراج  ّ المشروط نظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه عر
راج المشروط نظام الإف 4الموقوف قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه وذلك تحت شروط

یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه الموقوف قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه وذلك 
  .5تحت شروط

المشروط فإن معظمها تقترن بعنصر وموضوع نظام الإفراج لالفقهاء  رغم تعدد تعاریف -
الحبس المؤقت في حین هناك من یرى بأنه إخلاء سبیل المحكوم علیه الذي یلزم باحترام 

  .6شروط وقواعد الإفراج المشروط
  
  

                                                           
  .195 ص 2013 الأردن، الثقافة، دار الثالثة، الطبعة العقاب، وعلم الإجرام علم أصول نجم، صبحي محمد -  1
  .116 ص ، 2013 الجزائر، الهدى، دار العقوبات، تطبیق قاضي سنقوقة، سائح -  2
  والعلوم الجنائي القانون في ماجستیر شهادة لنیل رسالة الجدیدة، التعدیلات ظل في السجون إدارة أحمد، سید صغیر -  3

  .473، ص2010الجزائر،  جامعة الحقوق، كلیة الجنائیة،
  .743ن، ص.، دار هومة، الجزائر، دس13أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -  4
  262، ص2013، دار هومة، الجزائر، 3أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط-5
 ، ص 1999، )ن.م.د(، دون دار النشر،2اسحاق ابراهیم منصور، موجز في علم العقاب والاجرام، ط-6
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بیة من العقاملة المعالیب اساحد انه المشروط على اج افر لاام المقصود بنظایمكن تحدید  اوعموم
نیة امكوا متهاستقامن  وذلك لفترة اء مدتهانقضالبة للحریة قبل المحكوم علیه بعقوبة ساله یفرج عن خلا

ت امالتز وا لمفرج عنه بشروطال خلاالمدة دون انقضت تلك ا اذاتحسن سلوكه، فو  لمجتمعاجه في اندما
خل ا امإذا  لسجن، ولكنار اسو ارج العقوبة خاقي اي یقضي با ائیاخیر نهلاا اصبح هذالمشروط اج افر لاا
بیة العقالمؤسسة إلى ا لمستفید منهاد ایعو  لمشروطاج افر لاات یلغي امالتز لاوا لشروطاهذه  حدىإب
  1.لمتبقیةالبة للحریة الساصلیة لاالعقوبة ال استكملاا

  :أوجه الشبه بین الافراج المشروط والعفو: ثانیا 
  :یلي فیما النظامین بین التشابه أوجه حصر یمكن

 بالثقة، والجدیرین والتقویم للإصلاح القابلین الأشخاص حول النظامان هذان یتفق -1
  .2كاملة العقوبة تنفیذ بعد السجن مساوئ بتجنبهم

 أخرى جریمة بارتكابو  العفو أثناء القاضي طرف من المقررة بالشروط الإخلال إن -2
  .العقابیة المؤسسة داخلنفذها  و علیه المحكوم حق في نافذة النافذة، غیر العقوبة من یجعل
 یؤدي شروطه من شرط بأي الإخلال أن بحیث ، المشروط للإفراج بالنسبة الأمر كذلك

  .3العقوبة من المتبقیة المدة لتنفیذ السجن مؤسسة إلى العودة إلى علیه بالمحكوم
  .التمییز بین الافراج المؤقت والعفو: الفرع الثالث

  :مفهوم الإفراج المؤقت: أولا
إذا كان من سلطات قاضي التحقیق مع المتهم حبسه مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة          

القضائیة ، فانه یجوز له تركه طلیقا بالتحقیق معه و هو خارج المؤسسة العقابیة ، عملا 
ج .إ 123من الدستور، و تطبیقا لنص المادة  45بالأصل العام المكرس دستوریا في المادة 

لا یمكن أن یؤمر بالحبس المؤقت أو أن “ ، “ الحبس المؤقت إجراء استثنائي“ : تنص  التي

                                                           
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1، ط)دراسة فقهیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة(عبد الرحمان خلفي، العقوبات البدیلة  1

 .119، ص 2015
  281، ص2013أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،  -  2
  .25- 23ص  ص ، 2010 الجزائر، هومه، دار مقارنة، دراسة المشروط، الإفراج نظام الدین، بدر معافة  -  3
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 و یمكن أن یكون الإفراج…“ یبقى علیه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة 
المؤقت لاحقا بعد الأمر بحبس المتهم بإخلاء سبیل المتهم المحبوس على ذمة التحقیق معه 

یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء “ ج .إ 126/1، فتنص المادة 
نفسه بالإفراج أن لم یكن لازما بقوة القانون و ذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة 
 شریطة أن یتعهد المتهم بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق بمجرد استدعائه و أن یخطر

  .”القاضي المحقق بجمیع تنقلاته
خلال هذا النص ، أن الإفراج المؤقت هو إخلاء سبیل المتهم المحبوس احتیاطیا ویتبین من 

 . على ذمة التحقیق لزوال مبررات الحبس
و یعد أمر الإفراج المؤقت عن المتهم من أهم الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق لكونه 

ؤقتة و ینبغي یتصل بحریة المتهم و لصالحه ، و یترتب علیه إطلاق سراح المتهم بصفة م
أن تكون إجراءات التحقیق قد قربت على الانتهاء ا وان حالة المتهم المحبوس و لظروف 
الأفعال المنسوبة إلیه أو أن المحبوس قد قدم ضمانات كافیة للمثول أمام قاضي التحقیق ، 
 ویجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج عن المتهم

وس بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة و یجوز كذلك لوكیل الجمهوریة طلب الإفراج المحب
ساعة من  48المؤقت في كل وقت و على قاضي التحقیق أن یبت في ذلك الطلب خلال 

 .1تاریخ طلب الإفراج سواء بالقبول أو بالرفض
  :أنواع الإفراج المؤقت -أ

الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز حرص المشرع على صیانة مصلحة التحقیق على   
إلزام المتهم بتقدیم كفالة، وقد یتبین بعد الإفراج انه لم یكن في محله أو تطرأ اعتبارات تثبت 

. انه لم یعد في مصلحة التحقیق، فیتعین الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم احتیاطیا 
 . وجوبي وجوازي: والإفراج المؤقت نوعان 

                                                           
فرج علواني هلیل ، الحبس الاحتیاطي و بدائله و أوامر الإفراج الوجوبي و الجوازي ، دار المطبوعات الجامعیة ،  -  1

  .2007الإسكندریة 
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وهو رخصة یقررها القانون لجهة التحقیق للأمر بالإفراج بحسب ما  :الإفراج الجوازي -1
یراه قاضي التحقیق ، فهو سلطة مقررة له سواء یبادر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

  1.“ج .إ 126/1المتهم أو محامیه أو بناء على طلب وكیل الجمهوریة وفقا لنص المادة 
  :الإفراج الوجوبي -2

ا أو إلزامیا وهو یختلف عن الإفراج الجوازي في انه ییعني إخلاء سبیل المتهم وجوبو        
نما هو إفراج بقوة القانون یلتزم فیه المحقق بإخلاء  ٕ لیس سلطة تقدیریة لقاضي التحقیق وا
سبیل المحبوس مؤقتا في كل حالة من الحالات المحددة قانونا بحیث یعتبر هذا الإفراج 

تهم فیخلى سبیله كلما توافرت حالة من الحالات الوارد ذكرها و التي یقرر فیها كحق للم
  .القانون الإفراج الوجوبي دون حاجة إلى استصدار أمر من قاضي التحقیق

فالإفراج المؤقت الوجوبي التزام سلطة التحقیق بالإفراج دون أن یكون لها تقدیر ملاءمته 
القانون أن علة الحبس الاحتیاطي قد زالت على نحو  وموضع الإفراج الوجوبي حالات قدرها
  .لاشك فیه ومن ثم یتعین حتما انقضاؤه

بعد عشرین یوما من مثول  124ویكون الإفراج حتمیا وبقوة القانون عملا بالمادة         
ویصدر قرار الإفراج من . المتهم أمام قاضي التحقیق متى توافرت الشروط الواردة في المادة

 التحقیق أو من المحكمة التي أحیلت الدعوى إلیها، فلا یمتد الحبس الاحتیاطي هناقاضي 
  .2بقوة القانون كالشأن في غیر الحالات الواردة بتلك المادة

بمقتضاها یكون له حق إسقاط  العفو و یعرف على أنه صلاحیة مخولة لرئیس الدولة -
 .العقوبة كلها او بعضها

الإفراج المؤقت هو إخلاء سبیل المتهم المحبوس احتیاطیا على ذمة التحقیق لزوال  أما -
و یعد أمر الإفراج المؤقت عن المتهم من أهم الأوامر التي یصدرها قاضي  مبررات الحبس

                                                           
، دیوان المطبوعات  3، الطبعة  2احمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء  -  1

  . 2003ئر الجامعیة ، الجزا
  .2005عبد االله اوهایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  -  2
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التحقیق لكونه یتصل بحریة المتهم ولصالحه، و یترتب علیه إطلاق سراح المتهم بصفة 
  .مؤقتة

  :تمییز بین الصفح والعفوال: الفرع الرابع
  :الصفح: أولا 

 القوانین تضمنتها التي الصفح لأشكال الأساسیة الصورة الجریمة عن الصفح یعتبر       
 لجزاءا تقریر قبل ما مرحلة في تأتي الجریمة عن الفعل رد عن التنازل عملیة لأنها الجنائیة

  .الجریمة مرتكب یستحقه الذي
 لعدة المتابعة عن تمتنع الاجتماعیة الهیئة أن إلا أركانها بكامل الأخیرة هذه قیام فرغم     

نما بالعقوبة الجریمة مرتكب مواجهة عدم الأفضل یكون توفرت إذا أسباب ٕ  أسلوب بتطبیق وا
 أو المسامحة أسالیب وتختلف ، المجتمع یبتغیها مصلحة تحقیق بغیة للمسامحة معین

 وبالتالي ذاته الضحیة مصلحة حمایة بهدف یكون ما فمنها منها، كل طبیعة بحسب الصفح
 الاعتداد أي الشكوى عن بالتنازل یسمى ما وهو الصفح حق الاجتماعیة الهیئة تفوضه
 ما ومنها الأول، المبحث في سنتناوله ما وهذا الجزائیة للمتابعة حد بوضع الضحیة برضاء
 في حقه أو التقادم تقریر طریق عن الجریمة نسیان في وحقه بكامله المجتمع بمصلحة یتعلق

  .الثاني المبحث في إلیھ سنتطرق ما وھذا الشامل العفو بتقریر المتابعة عن الاستقرار تفضیل
فح إثارة في هاما دورا علیه المجني رضاء یلعب قدو          سببا ویكون الجریمة عن الصّ

فلاته الجاني مساءلة عدم في ٕ ً ، العقاب من وا  التي شكواه عن بالتنازل علیه المجني قام سواء
ّ  قدمها وأن له سبق ي الجاني ضد ة حقوقه على تعدى الذّ  شكواه تقدیم عن تغاضى أو الخاصّ

 لغیره یمكن ،ولا فقط یده عصمة في الشكوى تقدیم في الحق یكون التي رئم ا للج بالنسبة
ا یعتبر الحالتین فكلتا بنفسه، یباشرها لم إن الدعوى تحریك ً  جریمة عن علیھ المجني من صفح
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ه على الشكوى عن التنازل في علیه الحق وقعت قد ة المتابع إنهاء في علیه المجني حق أنّ
  .1الحق  صاحب من إلا یصح فلا الشكوى تقدیم في حقه من ویتولد الجزائیة

نهاو  للصفح الأخیر هذا یباشره قانوني تصرف فهو ٕ  قام التي الدعوى في إجراءات السیر ءا
  .2بمباشرتها

  :العفو :ثانیا
ه على العقوبة عن العفو الفقهاء بعض عرفكما . ویكون بقرار من رئیس الدولة  إجراء أنّ

 في وصدر سبق اللذین علیهم للمحكوم وتسامح ورحمة رأفة الجمهوریة رئیس من یصدر
  .3بإدانتهم یقضي وبات، نهائي حكم حقهم
 بعقوبة الأصلیة للعقوبة كاستبدال یكون أن یمكن وكما جزئیا أو یا كل العفو هذا یكون وقد

 .منها أخف
 علیه هو ما عكس، 4معینین أشخاص من طائفة أو شخص لصالح الأخیر هذا یصدر وقد

  .الشامل العفو في الأمر
  :تقدیر العفو: المطلب الثاني

حق العفو عن العقوبة كان ولا زال موضوع جدل من طرف عدد كبیر من الفقهاء        
بین مؤید ومعارض ولكل فریق حجمه ووجهة نظره وذلك من نواحي  أرائهمبحیث انقسمت 

متعددة مثله كمثل أي نظام قانوني، ولعل انتقادات الموجهة له من الجانب النظري هي 

                                                           
 قانون فرع العام القانون في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة العمومیة، الدعوى في علیه المجني حقوق مفیدة، قراني -  1

   .18، ص2009قسنطینة، الجزائر،  منتوري الإخوة الجنائیة،جامعة العلوم و العقوبات
، الوضعي والقانون الإسلامي الفقه في علیها المترتبة والآثار علیه المجني شكوى الزیني، العزیز عبد محمد محمود - -  2
الاجراءات  خلفي، الرحمان عبد:أیضا أنظر 537 .ص ، 2004 مصر، الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار ج، د ط، د

 علي شملال، 213 .ص ، 2016 الجزائر، والتوزیع، للنشر بلقیس دار دج، ،2 ط والمقارن، الجزائري التشریع في الجزائیة
 ، الجزائر، والتوزیع للنشر هومة دار ج، د ،2 ط مقارنة،  دراسة العمومیة، الدعوى في العامة للنیابة التقدیریة السلطة

 للجریمة العامة  النظریة في تحلیلیة دراسة العام القسم العقوبات، قانون شرح المجالي، توفیق ، نظام149 ص ، 2010
  457 .ص ، 2009 عمان، للنشر، الثقافة دار ج، د ،1 ط الجزائیة، والمسؤولیة

3  - Pradel jean , droit pénale general, 9e edition, CUJAS, Paris, 1994,p 780. 
 وائل دار ج، د ،1العقوبات، ط قانون في العامة المبادئ الوریكات، االله عبد محمد الشاوي، القادر عبد سلطان: أیضا انظر
 409 .ص ن،  .ب .، د للنشر

  .243ص، )ن.س.د(اللبناني،  الكتاب ، دار)العام القسم (الجزائري، العقوبات قانون في الوجیز إبراهیم، الشباسي -  4
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مجموعة من المبادئ التي تقوم علیها الأنظمة القانونیة، ولكن تبیاناً كونه تعارض مع  الأكثر
تطبیقاته العملیة والفوائد المجناة من تطبیقه هي التي جعلت الدول تتمسك به وتحیطه بسیاج 

  .من الحصانة
  :الانتقادات الموجهة للعفو عن العقوبة: الفرع الأول

" فیلا نجیري" قولة الشهیرة للفیلسوف أهم تلك الانتقادات التي یجدر البدء بها هي الم      
ذا كان القانون جید فالعفو هو انتهاك للقانون، فهي  ٕ ، فالقانون سيء، وا إذا كان العفو عادلاً
الحالة الأولى یجب إلغاء القانون وفي الحالة الثانیة یجب استبعاد العفو ومن هذا الرأي 

ة والعفو عنها في نفس النظام نلتمس وجهة نظر الفیلسوف في التعارض بین وجود العقوب
القانوني، إذا كان من الممكن صیاغة قواعد قانونیة خالیة من العیوب والنقائص من الأول 

  .دون اللجوء إلى هذا النظام
غیر أن هذا الرأي حمل المشرع فوق طاقته كون الجودة أمر نسبي وكل عمل إنساني مهما 

بنفس الوصف نلقاه غدا نظرا إلى تغیر  كان نوعه یبقى ناقص وما نراه الیوم جید لیس
الظروف والأوضاع في كل مجتمع، وعلى إثر ذلك ارتأینا أن نهجر هذه انتقادات المبنیة 
على أساس فلسفي والتي تختلف بین الفقهاء بحسب الاتجاهات الفكریة للمدرسة التي ینتمون 

المنظومة  لهذا النظام في وسط إلیها ولهذا جعلنا دراستنا تعتمد أكثر على الانتقادات الموجهة
نذكر منها على سبیل المثال  القانونیة مدى تعارضه مع بعض المبادئ بالنظر الى القانونیة

لا الحصر مدى إخلال وتعارض الحق في العفو مع مبدأ الفصل بین السلطات و كذا مدى 
  .تعارضه مع مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه للأحكام القضائیة

المبدأین من أهم المبادئ التي تقوم علیها الشرعیة الجنائیة لذا ارتأینا التركیز ویعتبر هذین 
  .علیهما
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  :مدى إخلال حق العفو عن العقوبة بمبدأ الفصل بین السلطات :أولا
إحترام كل سلطة في الدولة أعمال سلطة أخرى  كما  یقتضي مبدأ الفصل بین السلطات

لاختصاصاتها في الدستور و بحسب ذلك  المرسومة یجب على كل سلطة ألا تتجاوز الحدود
لابد للسلطات الثلاث في الدولة مراعاة ذلك المبدأ في كل تصرفاتها و أعمالها القانونیة فمن 

لم یرد بها    فعل لم یرد نص بتجریمه أو توقیع عقوبة على ناحیة لا یملك القاضي تجریم
كون من اختصاص السلطة التشریعیة،و ومن ناحیة أخرى فسلطة التجریم و العقاب ت  نص،

السلطة التنفیذیة هي من تتولى تنفیذ الأحكام الصادرة عن  السلطة القضائیة و من هذا 
المنظور فإن السلطة التنفیذیة لا یمكن لها تعطیل أحكام القضاء في الوقت الذي تكون هي 

التنفیذیة یعطي مزید من  كما یرى البعض أن منح العفو عن العقوبة للسلطة  المكلفة بتنفیذه
 و مما قد یعرض حقوق الأفراد و حریاتهم للخطر السلطات للإدارة العقابیة في تنفیذ العقوبة

  .بشرعیة التنفیذ العقابي بصفة خاصة یعصف بالشرعیة الجنائیة بصفة عامة و 
لسلطة إخضاع حق العفو عن العقوبة “ جارو فالو”و لذلك ارتأى بعض الفقهاء منهم الفقیه  

أو أي طریق آخر للطعن  كما تشرف  التماس إعادة النظر   العدالة لتمارسه إلى جانب
اختصاص إلا بموجب  على دراسة الطلبات جهة قضائیة علیا و لا یكون لرئیس الجمهوریة

تفویض في الحالات التي یقتنع فیها الرأي العام ببراءة المتهم أو عندما تكون العقوبة قاسیة 
 .جدا

أنه ما أخذ على هذا الرأي أنه اعتبر مبدأ الفصل بین السلطات مبدأ جامد على خلاف غیر 
 .الأصل و هو الفصل المرن المبني على التعاون و التكامل بین جمیع السلطات

كما یمكن القول أن عمل السلطة التنفیذیة لا یبدأ إلا عندما تنتهي السلطة القضائیة من   
ن دور السلطة القضائیة ینحصر في إصدار الأحكام القضائیة ومن ثم فإ   عملها نهائیا،

  .فقط أما دور السلطة التنفیذیة فیتمثل في ضمان تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة
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وباعتبار رئیس الجمهوریة هو الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة فلا یصح وصف تصرفه عند 
   على مبدأ الفصل بین السلطات بل هو إصداره لمرسوم العفو عن العقوبة بأنه اعتداء

  اختصاص السلطة التنفیذیة احترام لهذا الفصل على اعتبار تنفیذ الأحكام من صمیم
و ما تجدر الإشارة إلیه أن مسألة تنفیذ العقوبة من عدمه لا ینقص في شيء من عمل 

ن العقوبة، السلطة القضائیة بل یبقى عملها قائما و ثابتا كما هو رغم صدور حق العفو ع
ثم إن السلطة التنفیذیة و هي تقوم  3بحیث یبقى الحكم قائما و منتجا لجمیع أثاره القانونیة

بتنفیذ وظیفتها لها صلاحیة النظر في مدى ملائمة تنفیذ العقوبة و ضرورتها على المصلحة 
 العامة و كذلك مصلحة المحكوم علیه و لهذا لها في سبیل ذلك صلاحیة النظر في طریقة

تنفیذ العقوبة إما بتعدیلها أو إلغائها إذا اقتضى الأمر إعفاء المحكوم علیه من تنفیذها إما 
  .جزئیا أو كلیا

  :مدى إخلال حق العفو عن العقوبة بمبدأ حجیة الشيء المقضي فیه: ثانیا
یعتبر الحكم الحائز لحجیة الشيء المقضي فیه عنوان للحقیقة لا یمكن المساس به أو 
التراجع عنه إلا في حالات نادرة یخولها القانون صراحة في ذلك و هذه الحجیة تكتسبها 

  الأحكام بعد استنفاذ طرق الطعن أو سقوطها و بذلك یصبح للحكم قوة و سندا تنفیذیا 
 .تنفیذیة بتنفیذ الحكم كما نطقت به السلطة القضائیةتقوم بموجبه السلطة ال

لذلك عد إقدام رئیس الجمهوریة على منح العفو عن العقوبة بمثابة إلغاء لحكم قضائي حائز 
وتصبح لاغیة  لقوة الشيء المقضي فیه، فیفسد بذلك عمل السلطة القضائیة و كل جهودها

   .طلقةانتهاك صریح لأحكام القضاء ذات الحجیة الم وهذا
كما أن إقدام رئیس الجمهوریة على هذا العمل یعرض سمعة القضاء إلى الاهتزاز في 

 .استقلالیة القضاء كما یهدد من جهة أخرى الأوساط الشعبیة و یشكك في مصداقیة العدالة 
غیر أن هذه الانتقادات رآها البعض تحتوي على مغالطة قانونیة ذلك أن العفو عن العقوبة 

اره إلى الحكم القضائي القاضي بالإدانة بناء على ثبوت التهمة بأدلتها القانونیة بل لا تمتد آث
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یبقى الحكم قائما و الإدانة ثابتة و یسجل الحكم كسابقة في صحیفة السوابق القضائیة بینما 
استبدالها و  العفو عن العقوبة یعدل من طریقة تنفیذ العقوبة فقط إما بإلغائها أو تخفیضها أو

وضعیة المحكوم علیه دون أن  ذلك یتم حسب مقتضیات ظروف تنفیذ العقوبة و حسبكل 
بل إن العمل القضائي رغم صدور العفو عن . یؤثر ذلك في شيء على العمل القضائي

العقوبة یبقى ثابتا و لا یمكن أن یزول إلا بتدخل أسباب و عوامل أخرى كالعفو الشامل ورد 
 .الاعتبار

أن العفو عن العقوبة هو إجراء رأفة و تسامح یرتبط بمرحلة تنفیذ العقوبة، كما تجـدر الإشارة 
وفي ذلك سلطة الملائمة لرئیس الجمهوریة لمنحه بما یتلاءم و مصلحة المجتمع و المحكوم 
علیه في نفس الوقت دون أن یحید عن الهدف المنشود من توقیع العقوبة و هو الردع العام 

  . م القضائیةوالخاص الذي تقرره الأحكا
   .مزایا العفو عن العقوبة: الفرع الثاني 

إن العفو عن العقوبة یعتبر معالج للنقص الموجود في التشریع ومصححا للأخطاء         
القضائیة ذلك أننا ذكرنا سابقا أن العمل الإنساني لا یخلو من النقص ولهذا لابد من خلق 

العقوبة أحد هذه الوسائل فقد یكون القضاة اثناء وسائل وآلیات لمعالجته ویعتبر العفو عن 
المحاكمة مقتنعون فعلا بالتهمة المنسوبة للمتهم وبعد ذلك تظهر مستجدات في القضیة تزرع 

یسمح بإعادة النظر في البراءة للمتهم ولكن الواقع لا  بعض الشك حول التهمة وتفترض
أمام أي طریق من طرف المراجعة ،  الحكم لعدم توافر جمیع الشروط القانونیة لفتح الباب

وهنا یكون العفو عن العقوبة الوسیلة الناجحة لمواجهة الوضع بإطلاق سراح المحكوم علیه 
  . 1وهذا نظرا لسرعة وبساطة إجراءاته في معالجة الأوضاع التي تتطلب السرعة والفعالیة

                                                           
دار الجامعة  -دراسة مقارنة -عن الجریمة والعقوبة في التشریع الجزائري والمقارن بوراس عبد القادر، العفو. د - -  1

 .46، ص 2013 - الجدیدة، الإسكندریة
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فقد تم  عفو عن العقوبةإذا كان ما ذكرناه سالفا هي أهم الانتقادات التي وجهت إلى حق ال
  تلك لانتقادات الرد علیها من بعض الفقهاء الذین قدموا مبررات للتمسك به، وعلى الرغم من

ظل هذا الحق ممارسا وله صدى معمولا به و إذا كان لسبب فإن الأمر یعود للمزایا التي 
 :تطبعه والفوائد التي حققها ولهدا سنحاول استعراض البعض والأهم منها

أن العفو عن العقوبة یعتبر معالج للنقص الموجود في التشریع ومصححا للأخطاء  :هاأول
القضائیة ذلك أننا ذكرنا سابقا أن العمل الإنساني لا یخلو من النقص و لهذا لابد من خلق 
وسائل وآلیات لمعالجته و یعتبر العفو عن العقوبة أحد هذه الوسائل فقد یكون القضاة أثناء 

تنعون فعلا بالتهمة المنسوبة للمتهم و بعد ذلك تظهر مستجدات في القضیة المحاكمة مق
تزرع بعض الشك حول التهمة وتفترض البراءة للمتهم و لكن الواقع لا یسمح بإعادة النظر 
في الحكم لعدم توافر جمیع الشروط القانونیة لفتح الباب أمام أي طریق من طرق 

ة الوسیلة الناجعة لمواجهة الوضع بإطلاق سراح المراجعة،وهنا یكون العفو عن العقوب
المحكوم علیه وهذا نظر السرعة و بساطة إجراءاته في معالجة الأوضاع التي تتطلب 

  .1السرعة والفعالیة
  دور العفو عن العقوبة في إلغاء العقوبات التي فقدت مبرر وجودها :ثانیا

في غالب الأحیان یضطر المشرع إلى إلغاء بعض الجرائم من قائمة الجرائم المعاقب علیها 
في قانون العقوبات أو بعبارة أخرى یجرد بعض الأفعال من الصفة التجریمیة و یزیح عنها 
صفة الجریمة و بالتالي تصبح هذه الأفعال مباح ارتكابها دون أن یؤدي ذلك إلى متابعة 

اقبتهم و الإشكال في هذه الحالة یقوم عند إلغاء تجریم سبق صدور حكم مرتكبیها أو مع
وأمام هذه الحالة تعجز نظم القانون الجنائي عن إیجاد حل . نهائي بات على مرتكبه

للمحكوم علیه و تخلیصه من الحكم الذي صدر ضده تماشیا مع السیاسة العامة للمشرع 
لذي ألغى به الصفة التجریمیة للفعل، فالفعل بعد والحكمة التي أرادها من القانون الجدید ا

                                                           
  .50المرجع السابق، ص  -  1
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إلغاء النص الذي كان یجرمه أصبح مباحا مما یدل على أن المشرع قد عدل عن نظرته 
السابقة و رأى أن مصلحة المجتمع تقتضي عدم تجریمه لانعدام فائدة المجتمع و مصلحته 

  .1في عقاب شخص عن فعل أصبح مباح في نظر المجتمع
لى ذلك فإن فكرتي النظام العام والمصلحة لاجتماعیة تتطلبان في بعض الأحیان بالإضافة إ

القسوة والشدة وفي أحیان أخرى تفترض الرأفة والتساهل مهما كان مظهر الوسیلة المستعملة 
للتوفیق بین مصلحة العدالة ومصلحة النظام العام ومن ثم یظهر العفو عن العقوبة بمثابة 

  . 2عدالةالمساعد والملازم لل
و یظهر هذا الدور من خلال  :العفو عن العقوبة كأحد أسالیب التفرید العقابي: ثالثا

ملائمة تنفیذ العقوبة مع شخصیة المحكوم علیه و كذلك مع ظروفه النفسیة والاجتماعیة 
  .ومؤهلاته حتى نضمن تنفیذ العقوبة المحكوم بها بطریقة مفیدة

تحدیدا عاما ثم یدعم القاضي بوسیلة فعالة تمكنه من تفرید فالمشرع یحدد العقوبة لكل فعل 
تنفیذها حسب مقتضیات و متطلبات الحالة المعروضة أمامه و لكن القاضي محدود بالفترة 
التي تجري فیها المحاكمة و بعدها تنتهي سلطته التقدیریة فیما قد تطرأ مستجدات على حالة 

قع حدوثها و قد یتعذر بسبب وجودها استمرار في المحكوم علیه لم یتضمنها الحكم و لم یتو 
من هنا نجد أن العفو عن العقوبة هو النظام . تنفیذ العقوبة بالطریقة التي حددها الحكم

الوحید الذي یمكنه أن یقدم حلا سریعا ومفیدا للمحكوم علیه في مثل هذه الحالات لیقیم بذلك 
  .توازنا بین العقوبة المستحقة والعقوبة المنفذة

اعتباره جزاء لان صلاحه  كما أن للعفو أهمیة في إصلاح و تهذیب المحكوم علیه من خلال
داخل المؤسسة العقابیة و كمكافأة للندم والتوبة عما اقترفه من جرم و بذلك یكون العفو عن 

                                                           
  .512، ص1990مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، القاهرة،  -  1
، 2002قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد االله سلیمان، شرح   -  2

  .506ص 
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ف العقوبة  .وفرصة جدیدة لإعادة إدماج المحكوم علیه اجتماعیا 1جزاء عن هذا التكی
خلاصه في نهایة هذا الفصل أن العفو عن العقوبة هو حق مقرر لرئیس و ما یمكن است

الجمهوریة یمنحه وفقا لسلطته التقدیریة دون أن یكون عمله معرض للرقابة من أیة سلطة في 
و هذا ما یعطیه طابعا ممیزا یختلف به عن . الدولة أو حتى للمراجعة من طرف القضاء

جعله یصمد أمام انتقادات التي وجهت إلیه منذ  بعض الأنظمة المشابهة و ذلك أیضا ما
بروز أصوله التاریخیة التي نشأت مع ظهور دولة القانون وبخاصة أمام الأزمة التي مرتبها 
القاعدة القانونیة في التكیف مع متطلبات المجتمع و قیمه الأمر الذي یقتضى مواجهته 

لذي یحیي فیه ولا یتأتى ذلك إلا بصفة دائمة وأن یداوم على التعایش مع تطور المجتمع ا
بخلق وسیلة تلعب دور المعالج إلى حین تحقیق الهدف المنشود و هو صیاغة قوانین جیدة 

  .2و بذلك یكون العفو هو الوسیلة الناجعة لسد الفراغ و معالجة النقص. تغطي كل النقائص

                                                           
  .276، ص 2002أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  - -  1
الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، طبعة أولى، الإسكندریة،  بن نولي زرزور، بوحفارة هدى، ارتباط الجرائم في التشریع -  2

 .69- 68، ص 2017
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  .شروط العفو وطرق تطبیقه: المبحث الأول
الفقه الحدیث یقر على اختلاف اتجاهاته أن العقوبة عاجزة في تقدیم الحل       

تطبیق مرسوم العفو رغم أن الرادع لظاهرة الاجرام ولقد بدأ ذلك واضحاً حول كیفیة 
المشرع لم یضع له قانوناً یحكمه وینظمه ولحسم الجدل الفكري والنقاش الفقهي الذي 
أثیر حول تطبیقه قام الفقه بتكلیف مجهودات لدراسة هذا الوضع حیث توصل إلى 
استخلاص أغلب الشروط والاجراءات من مراسیم العفو إلى طاقة إلى بعض الشروط 

العفو والتعلیمات الوزاریة المكملة له والتي تختلف  یحددها مرسومالخاصة التي 
  .حسب الظروف السیاسیة والاجتماعیة السائدة في الدولة

لهذا خصصنا المطلب الأول من هذا المبحث لشروط وطریقة الاستفادة من العفو 
  .من أثار العفو :المطلب الثانيو 

  :العفوشروط وطریقة الاستفادة من : المطلب الأول
من خلال دراسة تحلیلیة للنصوص الدستوریة والنصوص التشریعیة والتنظیمیة        

تبین أن قرار العفو الرئاسي یصدره رئیس الجمهوریة یخضع لشروط منها ما یتعلق 
  .بموضوع العقوبة وشروط أخرى إجرائیة

خفي العفو ترجمة الشعور إنساني بموجب ترك السیئة تتحول عن مسارها ودافع 
یجریه العقل والقلب معا في سبل إحلال سلام نفسي واجتماعي، وهي منحة یعطیها 
رئیس الدولة في سبیل غایات سیاسیة من منطلق إعادة أفراد قد یكون في تركهم 

جدیدة لتغییر مجرى حیاتهم بكاملها، لتفعیل العفو استوجب المشروع  أحرار فرصة
ما البسیط والمركب وتحدید نطاق تطبیق أحد أنواع العفو إما الفردي أو  ٕ الجماعي وا

  .تطبیقه
  شروط الاستفادة من العفو: الفرع الأول

توجب التشریعات الجزائیة للاستفادة من العفو الرئاسي یقضي الأمر توافر       
مجموعة من الشروط لابد من مراعاتها والحرص على توافرها، وتتمحور هذه الشروط 

ي یجب أن یكون صادر عن هیئة قضائیة ونهائي غیر في مجموعها حول الحكم الذ
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، كما یجب أن تكون  قابل للطعن أي أن العفو لا یمس إلا المحكوم علیهم نهائیاً
  .العقوبة واجبة النفاذ

  : ومنها السابقة المحاذیر لتجنب شروط وضع المشرع على حتمت العقوبة عن للعفو
 تكون أن یجب فإنه علیه و ، العقوبة تنفیذ الجانح على الواجب من یكون أن -1

 لم فطالما ، المراجعة طرق من طرق أو وجه لأي قابلة غیر بمعنى ، مبرمة الإدانة
 : أدق بمعنى أو متاحة زالت ما مراجعته طرق أن فبمعنى مبرما بعد الحكم یصبح

 قابل هو و بحقه صدر ابتدائي حكم عن العفو طلب إلى لجأ إذا علیه المحكوم أن
 السلطة عن بعد به النظر ینته لم جرم عن العفو طلب بذلك فیكون ، للاستئناف
 .1النهائیة القضائیة

 أو الزمن بمرور سقطت أو كلها انقضت فإذا ، بعد تنقض لم العقوبة تكون أن 2-
 فإن ، الوقف ینقض أن دون التنفیذ وقف في التجربة مدة له بالنسبة انقضت ممن
  .2مصلحة فیه لیس علیه للمحكوم بالنسبة العفو طلب

 ، المتهم غیبة في الجنایات محكمة المحكوم بها من العقوبة عن العفو یجوز لا -3
  .3غیابیا علیه المحكوم حضر متى یسقط جنایة في الغیابي الحكم لأن
 محلا هناك یكون لا ذلك بعد لأن ، العقوبة على الزمن مر قد یكون لا أن -4

  .4للعفو
 النفقات أو الضریبیة فالغرامات ، بعقوبة علیه حكم أو أدین قد الجانح یكون أن -5

  .5العفو طریق عن فیها ینظر أن یمكن لا التأدیبیة التدابیر أو القضائیة
  :الشروط المتعلقة بالعقوبة: أولا

 تثبت من على القاضي یوقعه القانون یقرره جزاء" بانها العقوبة الجنائي الفقه یعرف
                                                           

، 92م، ص1985 بیروت ، عویدات منشورات 1 ط ، یةبالعر  التشریعات في العفو نظریة ، غسان رباح -  1
93.  
  .700ص  ، العقوبات قانون في العامة المبادئ ، الفاضل محمد -  2
، 4، ج1939، مصر ، النهضة دار ة، الجنائی والإجراءات للتحقیقات الأساسیة المبادئ زكي، علي - 3
  .665ص

  .31ص ، الجرمیة الأعمال عن العفو في الوجیز ، رباح -  4
  .31المرجع نفسه، ص -  5
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 ماله أو شخصه في الجاني به لیصیب القانون، في جریمة یعتبر فعل عن مسؤولیته
 .اعتباره أو

 الم ویتمثل المقصود، الایلام هو العقوبة جوهر ان نلاحظ التعریف هذا خلال ومن
 المالیة ذمته أو بدنه في سواء علیه، للمحكوم قانونیا حقا یصیب ضرر في العقوبة

 منها ینظر التي زویة ا ال بحسب متعددة اقسام إلى العقوبة وتنقسم اعتباره في أو
 خلال من وذلك الجریمة، مكافحة في یكمن بةقو الع من الغرض لأن الألم، هذا إلى

  .1)الجاني واصلاح والخاص العام ( بنوعیه والردع العدالة تحقیق
 الشروط هذه تلخیص ویمكن للعقوبة اختیاره في بشروط یتقید أن القاضي من ولابد
  :یلي فیما
 .مؤلمة العقوبة تكون أن -1

 .المجتمع واتجاه المذنب اتجاه اخلاقیة العقوبة تكون أن 2-
 .شخصیة العقوبة تكون أن -3
  الجریمة مع متناسبة العقوبة تكون أن -4
الغرض من العقوبة هو تحقیق العدالة والوصول إلى الردع العام والردع الخاص لذا و 
 . عیةفأخرى تمعنویة و ة وظیفتین هي وظیفة بلعقو لف
الجاني الذي خالف القانون  یكون فیها السعي لتحقیق العدالة ي الوظیفة المعنویة أ -

نص الجنائي یستحق أن یزج أو یعاقب على مصالح المجتمع المحمیة بال ىأو اعتد
الطمأنینة في  یبعثة القانون وهذا باء للشعور الاجتماعی وتجسیدا لهضوهذا إر 

  .على ما فعلءه نال جزاو ه للمجتمع نرهم أن المجرم قد دفع دیو نفوس الناس لشع
ریمة جالابتعاد عن ال بوجوب لناسأو الردع ویقصد به تهدید ا الوظیفة النفعیة -
الردع العام بما أن المشرع . ردع الخاصالع العام و در الردع ینقسم إلى قسمین الو 

یأمرهم بضرورة الابتعاد عن العمل الإجرامي و یهددهم بإنزال یخاطب عامة الناس و 
الخاص ارتكاب الجاني  الردع .العقاب بكل من تجرأ على مخالفة أوامره و نواحیه

                                                           
 والمسؤولیة للجریمة العامة النظریة في تحلیلیة ، دؤاسةالعام القسم العقوبات قانون شرح المجالي، توفیق نظام - 1

  .417، 416 ص ، 2005 والتوزیع، للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعةالجزائیة، 
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نزال  ٕ  امن الأجر ع ولم یثنیه یردعهبالمجرم لم  العقوبةللجریمة یعني أن التهدید العام وا
انیة ما قد یردعه ثلیه عالعقوبة اودة عمللعقوبة و خشیة الجاني من  ففي مرارة الایلام

اعوجاج  دورا تربویا ونفسیا في تقویمالردع الخاص  ویؤديو یحول بینه وبینهم 
  مستقبلاعن الإجرام  بة فینصرفالذي یتأذى بألم العقو  الجاني

نزال  ٕ تهدف العقوبة في النهایة إلى محاربة الجریمة فالردع العام و الردع الخاص وا
ینها لتحقیق غرض المناسب مع جسامة الجریمة كلها أمور تتعاون فیما بالجزاء 

  .ة الإجرامبالعقوبة في محار 
  .الشروط المتعلقة بالمحبوس: ثانیاً 

  .حقوق المحبوس -أ
 تقسیمها یمكن الحقوق، من بمجموعة للمحبوسین الجزائري المشرع اعترف لقد  

 قانون من 59 إلى 57 من المواد في المشرع حصرها والتي مسماة حقوق :فئتین إلى
 وهي المشرع یسمیها لم التي الحقوق فهي مسماة الغیر الحقوق وأما السجون تنظیم
 كفئة الخاصة الفئات بعض منح كما. العقابیة المعاملة قواعد عن تنبثق التي تلك

 معاملة بهدف كله وهذا خاصة، حقوقا المحبوسات والنساء المحبوسین الأحداث
  .كإنسان لكرامته الاحترام طابع تكتسي معاملة المحبوس

  :الحقوق الموضوعیة -1
 باب ومن المحبوس، أن إلا للحریة السالبة الجزاءات من والسجن الحبس أن رغم

 من جملة القانوني وضعه كان مهما إنسان لكل توفر أن یجب معینة حقوق ضمان
 طبقا الوطني التشریع في علیها المنصوص الحقوق تلك وهي الموضوعیة، الحقوق

 حق أعرض سوف ولهذا .علیها المصادق الدولیة الاتفاقیات علیه نصت لما
  .الخارجي بالعالم الاتصال في المحبوس

  :الحق في الزیارة والمحادثة -
 وترفع بالنفس الثقة روابط له فتقوي السجین، نفسیة على كبیر أثر والمحادثة للزیارة

 القانون بموجب مقررة كعقوبة علیه فرضت التي العزلة حدة من وتحد معنویاته، من
 71 إلى 66 من المواد في الزیارات نظم الجزائري المشرع فإن وذلك المجتمع، وباسم
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عادة السجون تنظیم قانون من ٕ  المادة في والمحادثة للمحبوس الاجتماعي الإدماج وا
  .1القانون نفس من 72

  :المراسلات في الحق -
 العالم مع المسجونین علاقات على للحفاظ الهامة الوسائل إحدى المراسلات تعتبر

 علاقته وتوطید للمحبوس، النفسیة الصحة على الحفاظ في فعال دور ولها الخارجي،
 المكان من المسجون أسرة منزل بعد حالة في أهمیتها وتزید الخارجي، بالمحیط
 المحبوس بین المنتظم للقاء یخصص متسعا مكانا تحتاج لن أنها كما فیه، المودع
 أحوال على السجین اطمئنان تسهیل في السریع الإیجابي تأثیرها إلى إضافة .وأسرته
  .2والعكس أسرته

  .الحق في الصحة والشكوى وتلقي الأموال -
 مادته في الجزائري الدستور علیه نص للمحبوس أساسیا حقا الصحة في الحق یعتبر
 وكذا "الصحیة الحمایة في الحق له مواطن كل " : أن إلى نصها یشیر إذ  51
 المتعلق 1972 / 02 / 23 في المؤرخ للقرار طبقا الجزائیة الأحكام تطبیق قانون

 وبالرجوع منه، 43 المادة و 10 المادة إلى 01 من المواد لاسیما المساجین باستثناء
عادة السجون تنظیم قانون إلى ٕ  9 خصص قد نجده للمحبوسین الاجتماعي الإدماج وا
  .3منھ 65 المادة إلى 57 المادة من الحق هذا لمعالجة كاملة مواد

 یحرر أن له یجوز فإنه حقوقه، من حق لانتهاك تعرض أنه المحبوس أثبت متىو 
 هذا ویقوم مضامینها، فیها یعرض العقابیة المؤسسة مدیر إلى یقدمها مكتوبة شكوى
 محتواها جدیة في والنظر دراستها من یتمكن حتى خاص سجل في بقیدها الأخیر

                                                           
التشریع  في الدولیة المواثیق ضوء على السجین وحقوق الجزائر في العقابي النظام فلسفة الطاهر، بریك  -  1

  .100 ص ، 2009 سنة الجزائر، الهدى، دار ، طبعة بدون لتطبیقه، المتخذة التنظیمیة والنصوص الجزائري
الكتاب الحدیث،  دار الأولى، مقارنة،الطبعة دراسة (الجزائري القانون في العقابیة السیاسة خوري، عمر - 2

  360  ص .2009القاهرة، سنة 
 الجزائر، في الاجتماعي- الإدماج ودور السجون تنظیم قانون ضوء على المحبوسین حقوق هواریة، رزیوي - 3

 الجامعیة السنة ،وهران، بلقاید جامعة الحقوق، كلیة الإنسان، حقوق في ماجستیر شهادة نیل أجل من مذكرة
  .78 ص ، 2009-2010
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 یراها التي التدابیر أخذ أو للشاكي عنها الإجابة عناصر توفیر من لیتمكن وحجیته
  .1ملائمة

 السجون تنظیم قانون في الأموال تلقي في المحبوس حق الجزائري المشرع نظم لقدو 
عادة ٕ  للمحبوس فیحق 78 إلى 76 من المواد في للمحبوسین الاجتماعي الإدماج وا

 التي والأشیاء والطرود المصرفیة أو البریدیة الحوالات بواسطة مالیة مبالغ یتلقى أن
 إدارتها رقابة وتحت العقابیة للمؤسسة الداخلي النظام علیه ینص ما حسب بها ینتفع
 أن على نوضح أن یمكن الشأن هذا وفي ، 04 - 05 القانون من 76 للمادة وفقا
 أن للسجین یمكن التي الأشیاء بتقدیر الكفیلة الوحیدة هي العقابیة المؤسسة إدارة
 تسمح السجن إدارة أن القاعدة ،ملابس المحبوس إلى یرسل ما غالبا مثلا بها ینتفع
 یحتاج لا أین الصیف فصل دخول ملاحظة عند استثناء ولكن الودائع هذه بمثل

 من المقیمین وسلامة الأمنیة الظروف على منها وحفاظا الملابس من للكثیر السجین
 مما للاشتعال قابلة صنعها بحكم الملابس لأن المؤسسة داخل حریق نشوب إمكانیة
 الشتاء، فصل یلج أن إلى صیفا فتمنع المعقول الحد كمها تجاوز إذا خطرا تصبح

2العامة والسلامة العام للنظام رعایة للمؤسسة تبقى التقدیریة فالسلطة
.  

  :تطبیق العفوطریقة : الفرع الثاني
یصدر العفو الرئاسي في إحدى الصورتین إما بناء على طلب من المحكوم       

بتقدیم طلب بنفسه أو بواسطة علیه الذي توافرت فیه الشروط سابقة الذكر فیقوم 
رئیس  اشخاص آخرین سنبینهم من خلال هذا الفرع ، كما یصدر العفو بمبادرة من

  .الجمهوریة
  .العفوتقدیم طلب : أولا 

من أحد صور  الاستفادةوهي الحالة التي یعبر عن رغبة المحكوم علیه في        
العفو عن العقوبة وتخفیف هذه العقوبة متى توافرت الشروط القانونیة المقررة في هذا 

العفو عن العقوبة السالبة للحریة  لالتماسالسیاق ، وأعتبر هذا الطلب شرحا جوهریا 
                                                           

 بدون الإسلامیة، والجزائري والشریعة الدولي التشریع ضوء على السجین لإرشاد المعین الوجیز عمر، لعروم -  1
  143ص ، 2010الجزائر، سنة  والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار طبعة،

  142،  المرجع نفسه، صعمر لعروم  - 2
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دام التي یكون نظر العفو فیها تلقائیا بغض النظر عن تقدیم عقوبة الإع باستثناء
  .1لطلب العفو من عدمهالمحكوم علیه 

 علیه المحكوم من فردي طلب تقدیم على بناء العقوبة عن العفو حق یمنحو 
 یكون وقد، محامي أو الأقارب أو الحقوق ذوي من أیضا یكون أن ویمكن شخصیا

 جدیرا علیه المحكوم سلوك كان متى نفسها السجن إدارة أو العدل وزارة من أیضا
 تلقاء من العفو منح في بالمبادرة الجمهوریة لرئیس یجوز كما، المیزة بتلك بشموله

 ما وهو، علیه المحكوم من طلب تقدیم إلى حاجة دون الملائمة لفكرة طبقا نفسه
 ما وهذا، 2معینة مناسبات في علیهم المحكوم بعض عن الجماعي العفو عند یحدث

 لا ذلك من الرغم وعلى، الذكر السالف 04_  05 رقم القانون خلال من نستشفه

 نفسه تلقاء من العقوبة عن العفو بمنح المبادرة من الجمهوریة رئیس یمنع ما یوجد
  3.علیه المحكوم طرف من طلب تقدیم إلى حاجة دونما الملائمة لفكرة طبقا

 رئیس إلى مباشرة بإرساله العقوبة عن بالعفو الخاص الطلب توجیه یتمكما 
 رئاسة مصالح بواسطة الطلب هذا تلقي یتم بحیث 4العدل وزیر أو الجمهوریة
 إدراجها یتم التي العدل وزارة من كافیة معلومات بطلب ذاك بعد تقوم التي الجمهوریة

 الجمهوریة رئیس إلى العفو طلب أرسل إذا أما، الجمهوریة لرئیس یقدم تقریر ضمن
                                                           

  .05-04قانون  137المادة -  1
عادة السجون بتنظیم المتعلق 05/04 القانون من 155 المادة 2 ٕ  الصادر للمحبوسین الاجتماعي الإدماج وا

 طلب رفض بعد إلا الإعدام عقوبة تنفذ لا" انه على صرحت والتي :12 عدد ر.ج 2005 فیفري 06: بتاریخ
 المصاب علیه المحكوم على ولا شهر 24 دون لطفل المرضعة أو الحامل على الإعدام عقوبة تنفذ لا كما، العفو

 شهر خلال ولا الجمعة یوم ولا والوطنیة الدینیة الأعیاد أیام الإعدام عقوبة تنفذ لا كما خطیر، بمرض أو بالجنون
 تنفیذ عند إلا عنه العفو برفض بالإعدام علیه المحكوم یبلغ لا" القانون نفس من 156 المادة وتشیر" رمضان
 "العقوبة

 ص، 2002، الجزائر، باتنة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة، ماجیستیر رسالة، العفو حق، قاضي الهدى نور 3
8. 
 خلال من فنلاحظ الرسمیة الجریدة في صدورها عند العقوبة عن بالعفو خاصة رئاسیة قرارات عدة هناك 4

 .العفو منح تضمنالم الأمر ذلك في انظر .العدل وزیر تقریر على تستند أنها التأشیرات
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 العفو لجنة على بعرضه بذلك الخاصة الوزارة مصلحة فتقوم العدل وزیر طریق عن
 المعلومات جمع في مهامها تنحصر الأخیرة هذه الوزارة مستوى على الموجودة
 الحكم صدور ودوافع أسباب عن شامل تقریر إعداد ثم الملف تكوین في اللازمة
 أن كما، الجمهوریة رئیس قرار على كثیرا یؤثر اللجنة تعده الذي التقریر بان ویتضح
 طبقا وهذا العقوبة عن العفو طلبات جمیع في رأیه یبدي للقضاء الأعلى المجلس

 الجمهوریة رئیس إلى الملف یحول ثم 1للمجلس الداخلي النظام من العاشرة للمادة
  . فیه لیفصل

 المصلحة تحقیق وهي المرجوة للأهداف ومحققا فعالا العفو قرار یكون لكي
 الاستشارة إلى العقوبة عن العفو لقرار إصداره أثناء الجمهوریة رئیس یلجأ، العامة

، الدستور أنشاها التي الهیئات من هیئة وهي المجال هذا في الاختصاص ذوي من
 لرئیس ملزمة غیر الاستشارة هذه أن غیر، للقضاء الأعلى المجلس وهو ألا

 علیه وجب سلیما العقوبة عن العفو قرار یكون لكي ولكن بمحتواها بالأخذ الجمهوریة
 ضمن من الاستشارة هذه وان خاصة الهیئة هذه تصدره الذي بالرأي الاستئناس
  . الدستور من 175 المادة علیه نصت ما وهو العفو قرار صدور لصحة الإجراءات

 الجمهوریة رئیس على )الأختام حافظ( العدل وزیر یعده الذي التقریر یعرض أن بعد
 في التقدیریة السلطة له ومن الاختصاص صاحب ویرى للقضاء الأعلى المجلس رأي اخذ وبعد
 القبول هذا عن یعبر حیث، العقوبة عن العفو من بالاستفادة جدیر علیه المحكوم بان العفو منح

 التقدیریة السلطة الجمهوریة رئیس ویملك، الرسمیة الجریدة في وینشر ویوقعه یصدره بمرسوم
 یصطلح ما وهو العقوبة عن العفو منح في التامة الصلاحیة وله الاختصاص صاحب بصفته
 ومضمونه العام والنظام العامة بالمصلحة مرتبط ضمني الشرط هذا یعتبر، )الملائمة شرط( علیه
 جهة من علیه المحكوم ومصالح جهة من بالحمایة الجدیرة المصالح بین الترجیح على قائم

 التي التقدیریة السلطة تعني نجدها العفو قرار في )الملائمة فكرة( الفكرة هذه لإبراز انه إلا، أخرى
                                                           

 .للقضاء الأعلى بالمجلس الخاص القانون من 10 المادة راجع 1
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 الأول القاضي هو انه طالما، عدمه من العقوبة عن العفو منح في الجمهوریة رئیس بها یتمتع
 جهة أیة إلى تقدیره في یخضع ولا للمجتمع العفو ملائمة تقدیر مهمة إلیه ترجع والذي البلاد في

  .العامة المصلحة ضرورة علیه تملیه ما سوى

 أو الجمهوریة رئیس إلى مباشرة بإرساله العقوبة عن بالعفو الخاص الطلب توجیه یتم
 ذاك بعد تقوم التي الجمهوریة رئاسة مصالح بواسطة الطلب هذا تلقي یتم بحیث 1العدل وزیر

 أما ، الجمهوریة لرئیس یقدم تقریر ضمن إدراجها یتم التي العدل وزارة من كافیة معلومات بطلب
 الخاصة الوزارة مصلحة فتقوم العدل وزیر طریق عن الجمهوریة رئیس إلى العفو طلب أرسل إذا

 في مهامها تنحصر الأخیرة هذه الوزارة مستوى على الموجودة العفو لجنة على بعرضه بذلك
 الحكم صدور ودوافع أسباب عن شامل تقریر إعداد ثم الملف تكوین في اللازمة المعلومات جمع

 المجلس أن كما ، الجمهوریة رئیس قرار على كثیرا یؤثر اللجنة تعده الذي التقریر بان ویتضح
 من العاشرة للمادة طبقا وهذا العقوبة عن العفو طلبات جمیع في رأیه یبدي للقضاء الأعلى
  . فیه لیفصل الجمهوریة رئیس إلى الملف یحول ثم  2للمجلس الداخلي النظام

 ، العامة المصلحة تحقیق وهي المرجوة للأهداف ومحققا فعالا العفو قرار یكون لكي
 الاختصاص ذوي من الاستشارة إلى العقوبة عن العفو لقرار إصداره أثناء الجمهوریة رئیس یلجأ
 ، للقضاء الأعلى المجلس وهو ألا ، الدستور أنشاها التي الهیئات من هیئة وهي المجال هذا في

 العفو قرار یكون لكي ولكن بمحتواها بالأخذ الجمهوریة لرئیس ملزمة غیر الاستشارة هذه أن غیر
 هذه وان خاصة الهیئة هذه تصدره الذي بالرأي الاستئناس علیه وجب سلیما العقوبة عن

  . العفو قرار صدور لصحة الإجراءات ضمن من الاستشارة

 الجمهوریة رئیس على )الأختام حافظ ( العدل وزیر یعده الذي التقریر یعرض أن بعد
 في التقدیریة السلطة له ومن الاختصاص صاحب ویرى للقضاء الأعلى المجلس رأي اخذ وبعد
 القبول هذا عن یعبر حیث ، العقوبة عن العفو من بالاستفادة جدیر علیه المحكوم بان العفو منح

                                                           
 خلال من فنلاحظ الرسمیة الجریدة في صدورها عند العقوبة عن بالعفو خاصة رئاسیة قرارات عدة هناك -  1

  . العدل وزیر تقریر على تستند أنها التأشیرات
المتعلق  12-04من القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، الصادر بالقانون العضوي  10المادة  راجع -  2

  .2004سبتمبر  08المؤرخة في  75المجلس الأعلى للقضاء وعمله  وصلاحیاته، الجریدة الرسمیة رقم  بتشكیل
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 التقدیریة السلطة الجمهوریة رئیس ویملك ، الرسمیة الجریدة في وینشر ویوقعه یصدره بمرسوم
 یصطلح ما وهو العقوبة عن العفو منح في التامة الصلاحیة وله الاختصاص صاحب بصفته
 العام والنظام العامة بالمصلحة مرتبط ضمني الشرط هذا یعتبر ، )الملائمة شرط( علیه

 من علیه المحكوم ومصالح جهة من بالحمایة الجدیرة المصالح بین الترجیح على قائم ومضمونه

 السلطة تعني نجدها العفو قرار في ) الملائمة فكرة ( الفكرة هذه لإبراز انه إلا ، أخرى جهة
 هو انه طالما ، عدمه من العقوبة عن العفو منح في الجمهوریة رئیس بها یتمتع التي التقدیریة
 في یخضع ولا للمجتمع العفو ملائمة تقدیر مهمة إلیه ترجع والذي البلاد في الأول القاضي

  .العامة المصلحة ضرورة علیه تملیه ما سوى جهة أیة إلى تقدیره

  .الأشخاص الذین یحق لهم تقدیم طلب العفو: ثانیا 
على أن یقدم الطلب من طرف المحبوس  05ـ04من قانون  137تنص المادة       

من قاضي تطبیق العقوبات المعین  اقتراحشخصیا أو ممثله القانوني ، أو في شكل 
بموجب قرار من وزیر العدل وهو قاضي أو أكثر تسند إلیه مهام قاضي تطبیق 

و مدیر المؤسسة العقابیة المنصوص علیها أ 1من نفس القانون 12العقوبات المادة 
ي ویمكن أن یقدم الطلب حتى من طرف ممثل 05ـ  04من القانون  26في المادة 

  . 2زیر العدل نفسهالعامة وكذلك من طرف و النیابة 
  :آثار العفو: المطلب الثاني

بما أن نظام العفو تصرف صادر عن رئیس الجمهوریة باعتباره ممثلا للشعب وقد 
خولة القانون والدستور على حد سواء هذه المكنة فان لما بالضرورة أثار رغم ما 
یتمتع به العفو الرئاسي من أهمیة إلا أن أثاره محدودة في نطاق العقوبة المحكوم بها 

صدرت في حقهم العقوبة وبالنسبة للغیر وبما أن وتكون هذه الآثار بالنسبة للذین 
هذه المكنة تقیدت بشروط فان لها بالضرورة أیضا مزایا وعیوب مثله مثل أي نظام 
قانوني آخر، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال هذا المبحث والذي ارتأینا 

                                                           
  .05- 04قانون 12المادة -  1
  .05- 04قانون  26المادة -  2
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نظام  بتقسیمه إلى مطلبین حیث سنتناول في المطلب الأول الآثار المترتبة على
  .العفو الرئاسي وسنتطرق في المطلب الثاني إلى مزایا وعیوب هذا النظام

  :الآثار المترتبة عن العفو عن العقوبة :الفرع الأول
بالرغم من الأهمیة البالغة التي یتمتع بها العفو عن العقوبة إلا أنه في نطاق  

لآثار أو النتائج العقوبة المحكوم بها والمطبقة أثاره محدودة ومهما كانت هذه ا
المترتبة عنه لا یمكن الاعتراض علیه، ولا حتى رفضه لأن الأصل فیه انه منحة من 
رئیس الجمهوریة، وهو أیضا من النظام العام وهذا ما یؤكد المبدأ الإلزامي له بمعنى 
یتم تطبیقه بمجرد النطق به، لأنه مرتبط بالعقوبة وبطریقة تنفیذها فلا یجوز للمحكوم 

المستفید منه المطالبة باستمراریة تنفیذ العقوبة، وهذا ما یجعلنا نتطرق إلى أثاره علیه 
  .على الحكم وأثاره على تنفیذ العقوبة وعلى حقوق الغیر

  اثر العفو على الحكم بالإدانة: أولا
لا یمحو العفو الرئاسي الحكم بالعقوبة فبالرغم من صدور العفو الخاص یبقى قائما 

القانونیة فتبقى الصفة الجرمیة عالقة به، ولا یؤثر فیما تم تنفیذه من ومنتجا لآثاره 
باستثناء ما یكون العفو قد أزاله منها، فیعتد بهذا الحكم كسابقة في العود  1عقوبات

، وهذا ما جاء 2یكون من شانه الحیلولة دون منح وقف التنفیذ واعتیاد الإجرام، وقد
یجوز للمجالس القضائیة :" ات الجزائیة من قانون الإجراء 592في نص المادة 

المحاكم، في حالة الحكم بالحبس والغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم 
علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب 

 .3بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة
م الإدانة في صحیفة السوابق القضائیة وللمحكوم علیه كما یستمر تسجیل حك      

الحق في أن یطلب رد اعتباره بحیث له مصلحة واضحة في ذلك إذ من شأن إعادة 

                                                           
 محمد علي السالم الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، - - 1

  .350 ص، 2011 - 1432عمان، 

 .45 ص،2016شردود الطیب، العفو الخاص في القانون الجنائي وأثره، مجلة الحقیقة،  - 2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 592المادة  - 3
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اعتباره أن یتخلص من حكم الإدانة بجمیع وعلى العموم فإن العفو عن العقوبات 
العفو ، فانه لا  علیها وذلك بالنص علیها في قرار التبعیة والآثار الجنائیة المترتبة

یمكن وبأي حال أن یمس هذا العفو الفعل في ذاته ولا یمتد إلى التعویض المدني بل 
  . 1یقف دون ذلك جمیعا

  اثر العفو الرئاسي في تنفیذ العقوبة: الفرع الثاني
سقاطها أو إبدالها بعقوبة  ٕ یؤدي صدور العفو الرئاسي إلى الإعفاء من العقوبة وا

، كما أن للعفو الرئاسي اثر فوري ومباشر في إنهاء 2كلیا أو جزئیاأخرى أو بتخفیفها 
التزام المحكوم علیه بتنفیذ العقوبة المعفو عنها، وذلك بان یستبدل به التزام بتنفیذ 

اخف من العقوبة الأولى، وقد برز اتجاهات في تأصیل أساس إنهاء هذا  عقوبة
بوصفه إسقاطا للعقوبة یقوم على الالتزام، الأول واقعي یرى أن العفو الرئاسي 

التسامح والثاني نظري ینظر إلى العفو الرئاسي كنوع من إبرام الذمة على أساس أنه 
تنفیذ حكمي للعقوبة، فالعفو الرئاسي عن العقوبة وفق الاتجاه الثاني یعادل تنفیذه 

ة حكما وبذلك یتفادى الانتقادات المنصوبة للعفو، والمتعلقة باعتدائه على حجی
، وقد تبنى 3الأفكار وقوة الشيء المقضي به، مادامت العقوبة تعد حكما منفذة بكاملها

المشرع الجزائري هذا الاتجاه حین نص في قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 
أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من :" حیث تنص المادة على الفقرة الأخیرة منه 677

 4."م تنفیذها الكلي أو الجزئيالعقوبة بطریق العفو یقوم مقا
ویترتب على إعتبار العفو الرئاسي عن العقوبة معادلا لتنفیذها، نتیجة هامة تتعلق 
بتعدد العقوبات، وفي حالة التعدد الحقیقي للجرائم، فیكون العفو الحاصل عن العقوبة 

لعقوبة الأشد معادلا التنفیذها وبالتالي تسقط العقوبات الأخف إذا كانت كل منها وا
من قانون العقوبات  1/35الأشد هي عقوبات سالبة للحریة، وهذا ما تقتضیه المادة 

                                                           
  88.صشردود الطیب، العقوبة بین اللزوم و السقوط في التشریع الجزائي مرجع سابق ، - 1

  .350صمحمد علي سالم الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق،  - 2
  .88شردود الطیب، العقوبة بین اللزوم والسقوط في التشریع الجزائي، مرجع سابق، صفحة  - 3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 677المادة  - 4
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إذا صدرت عدة احكم سالبة لحریة بسبب تعد المحاكمات فان : " التي تنص على أنه
، فإن العقوبات السالبة للحریة الأخف منها تسقط "العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ

  .  1بقوة القانون
  اثر العفو الرئاسي على حقوق الغیر: الثالث الفرع

فقط، ولا یمس ما قضى به  إن العفو عن الجریمة ینصرف إلى الدعوى الجنائیة
الحكم في الدعوى المدنیة، باعتبار أن الدعوى المدنیة تستند إلى الفعل ذاته لا إلى 

في ذاته ولا العقوبة المقضی بها عن ذلك الفعل كما أن العفو الرئاسي لا یمس الفعل 
، ولا یؤثر فیما تم تنفیذه من عقوبات، ولا 2یمحو الصفة الجنائیة التي تظل عالقة به

التكمیلیة، ولا یؤثر على حقوق الغیر المترتبة عن الجریمة  یمتد إلى العقوبات
نما یرتب علیه  كالتعویض عن الضرر ٕ والمصادرة فالعفو الرئاسي لا یلغي الحكم، وا

ومقدارها، أو اعتباره كأنما نفذت، ویبقى المحكوم علیه خاضعا تغییر نوع العقوبة 
لأحكام العود، وغیر ذلك من الآثار المدنیة الناتجة عن الجریمة لان العقوبة هي 
التي تسقط ، فالعفو الرئاسي كما سبقت الإشارة إلیه یكون بحسب مضمونه، 

ي، فلا أثر للعفو وینصرف إلى العقوبة المحكوم بها دون المساس بالتعویض المدن
  .3على ما قد ینشا للغیر من حقوق مدنیة، مترتبة عن الجریمة

وبالتالي فالعفو الرئاسي لا یحاول دون تمكین المتضرر من الجریمة المعفو عن 
عقوبتها من المطالبة بالتعویضات المدنیة، طالما أن أثاره لا تتعدى العقوبة المحكوم 

ولا إلى التعویض المدني، كما أن الفعل المجرم یرتب  بها، ولا تمتد إلى الجریمة ذاتها
بالعقوبة، ویرتب علیه أثارا بالنسبة للغیر في شكل تعویض  أثرا على المحكوم علیه

للغیر عن الضرر الذي یلحق به من قبل المحكوم علیه، ویبقى للمتضرر من 
ب الجریمة الحق في الحصول على تعویض من الجاني لإصلاح الضرر الذي تسب
فیه، إذ لا یضار الغیر من مرسوم العفو القاضي بوقف تنفیذ العقوبة أو إلغائها، 

                                                           
  .من قانون العقوبات 35المادة  - 1
  .592صسوعة العدالة الجنائیة، المرجع السابق، حسین محمد جمجوم، مو  - 2
  .84 صعبد العزیز شملال، أنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري دراسة مقارنة المرجع السابق، - 3
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ویمكن أن یمنح العفو عن العقوبة ولو لم یتم دفع التعویضات المدنیة ، ولا یمكن 
لهذا الغیر أن یعترض على استفادة المحكوم علیه من العفو حتى یتم دفع التعویض 

وسیلة لجبر الضرر، أما بالنسبة لغرامة  عن الضرر، وكما یكون التعویض هو
المالیة ونظرا للطبیعة المزدوجة لها باعتبارها تعویضا عن الضرر الذي لحق الخزینة 

العامة من جهة وعقوبة من جهة أخرى، فإنها مستبعدة أیضا من أثار العفو وتلك 
عفو الرئاسي الغرامات المقررة لمصالح إدارة الضرائب، والغابات إلا إذا قرر مرسوم ال

ذا كان قد نفعها بعد تقدیم طلب  ٕ صراحة على إعفاء المحكوم علیه من دفعها، وا
العفو یكون للعفو اثر رجعي ویسترد المبالغ المدفوعة، أما إذا كان قد سند قبل تقدیم 
الطلب فلا یمكن استرداده، وخلاصة القول وكأصل عام یجمع الفقه على أن العفو 

  .1لحقوق الغیر المكتسبة الرئاسي لا تمتد آثاره
  :اثر العفو الرئاسي على العقوبة: الفرع الرابع 
ینتج العفو عن العقوبة المحكوم بها، أثارا على العقوبة الأصلیة، وعلى العقوبة  

  .التكمیلیة
  اثر العفو على العقوبة الأصلیة: أولا 

مجال تطبیق العفو من العقوبة الأصلیة البدنیة، المالیة القابلة للتنفیذ المادي هي 
العقوبة، والنقاش في هذا الموضوع یكاد یكون محسوما بین الفقهاء والعقوبة الأصلیة 

قد تكون بدنیة تمس الشخص في اقدس حق من حقوقه الطبیعیة، ألا وهو حق 
الجریمة، إما مؤقتا كالحبس أو مؤبدا كالسجن وقد تكون مالیة تمس الشخص في 

  .ذمته المالیة كالغرامة
فالعفو عن العقوبة ینهي التزام المحكوم علیه بتنفیذ الحكم الصادر ضده نهائیا      

  .إما جزئیا أو كلیا وباستبدال العقوبة بعقوبة أقل منها شدة

                                                           
الوافي محمد الخضر، نظام العفو عن العقوبة وتأثیره على فعالیة السیاسة العقابیة، المرجع السابق، صفحة  - 1

60.  
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فإذا كان العفو كلیا أعفى المحكوم علیه من تنفیذ كل العقوبة الأصلیة المحكوم       
ذا كان العفو عن العقوبة جزئی ٕ ا یخصم الجزء الذي اعفي منه المحكوم بها علیه، وا

ذا استغرقت المدة التي اعفي منه المحكوم علیه ما تبقى من  ٕ علیه من تنفیذه، وا
  .العقوبة یفرج عن المحكوم علیه

ذا حدث العكس فإننا نكون أمام ظاهرة جدیدة ألا وهي تعرض الأنظمة القانونیة  ٕ وا
لإقامة وهي عقوبة تكمیلیة لا وهو شيء غیر مفترض فیها، أما عقوبة المنع من ا

 .یحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلیة
والسؤال الذي یطرح نفسه هو في حالة تعدد الجرائم التي ارتكبها المتهم ولم یتم 

  ضمها فأي عقوبة من هذه العقوبات المشمولة بالعفو؟
  .یقهافي حالة التعدد المادي للجرائم العفو ینصب على العقوبة الأشد المراد تطب

من قانون العقوبات الجزائري، أما العقوبة  35في حالة الضم تطبیقا لنص المادة 
، وكان أي إجراء للعفو لم یتم، ولا یمكن التفكیر في 1الأقل شدة فتجب بواسطتها

 إعادة طرحها للتنفیذ من جدید على أساس أنها أصبحت هي بدورها العقوبة الأشد
  .الأخرى التي كانت اشد قساوة من السابقةالإعفاء الذي حصل للعقوبة  بعد

  اثر العفو على العقوبة التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة: ثانیا 
رأینا أن الفقه مجمع في رأیه على تطبیق العفو على العقوبات الأصلیة، لكن النقاش 

  .یزال قائماحول العقوبات التبعیة والتكمیلیة ومجمل التدابیر الاحترازیة والأمنیة ما 
فالتساؤل ما یزال قائما من إمكانیة تطبیق العفو علیها، وتوسعت دائرة إبداء الرأي 

  .والتأویلات في غیاب النصوص القانونیة المنظمة لهذه المواضیع
وتساعل الكل عن إمكانیة امتداد أثار العفو عن العقوبة لیشمل العقوبات التكمیلیة 

  .والأمنیةوالتبعیة والتدابیر الاحترازیة 

                                                           
  .من قانون العقوبات 35المادة  - 1
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ذا كانت التدابیر الاحترازیة هي مجموعة من الإجراءات التي لها طابع الإجبار  ٕ وا
تواجه خطورة إجرامیة كامنة في شخصیة  والقسر لا یترك الأمر فیها الخیاره باعتبارها

مرتكب الجریمة التدرأها عن المجتمع، وهي في مجملها عبارة عن تدابیر علاجیة 
جتماعیة شرعت لحمایة المحكوم علیه وحمایته من الوقوع في وأسالیب للمساعدة الا

الجریمة مستقبلا، وهذا ما یجعلها خالیة من عنصري الإیلام والردع، وهذا ما یشفع 
  .لبقائها بعیدة عن أثار العفو

إلا أن الوضع یختلف بالنسبة للعقوبات التبعیة والتكمیلیة لان من بین هذه العقوبات 
وم علیه في حقوقه فیحرم من ممارستها أو تسقط عنه، أو ما یمس الشخص المحك

  یحد من نطاقها

المبدئیة لا تمتد إلیها أثار العفو، وهذا النوع من العقوبة یظهر في غالب الأحیان ، 
وكأنه تدبیر امني أكثر منه كعقوبة تكمیلیة، ومن هذه الناحیة تبدو أهمیة الاحتفاظ 

 .بها لحمایة المجتمع والمحكوم علیه
وأخیرا لا یفوتنا أن نقول أن العقوبات التبعیة والتكمیلیة یمكن أن ترفع ویوقف تنفیذها 

  .1بالعفو إذا تضمن قرار العفو نص صریح على إعفاء المحكوم علیه منها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  وما بعده 163محمود قلیل، العفو عن العقوبة، المرجع السابق، صفحة  -  1
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  :تطبیقات على العفو: المبحث الثاني
شاركوا في یطبق العفو على الأشخاص المحكوم علیهم نهائیا الذین ارتكبوا او 

   .1ارتكاب فعل او اكثر ادي الى وقوع جریمة
یطبق الوئام المدني على المتهمون المسجنون او غیر المسجونین عن : الوئام المدني
 .2تاریخ صدوره

  .  3كما یطبق على المسجنون المحكوم علیهم
  .4یطبق ایضا على المتهمین المحكوم علیهم سواء كانوا مسجونین او غیر مسجونین

ا یطبق الوئام على من سبق أن انتمى الى احدي المنظمات المذكورة في المادة كم
من قانون العقوبات داخل الوطن او خارجها ، و لم یرتكب او شارك  3مكرر  87

مكررمن قانون العقوبات  87في ایة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة 
صاب أولم یستعمل متفجرات في عجز دائم او باغت أدت إلى قتل شخص او سبب له

  . 5أماكن عمومیة او اماكن یتردد علیها الجمهور
كما یطبق على الشخص الذي كان حائز اسلحة او متفجرات او وسائل مادیة أخرى 

  .6وسلمها تلقائیا الى السلطات المختصة
یستفید منه الاشخاص الذین اشعروا السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط 

  . 7تخریبي وحضروا تلقائیا امامها فردیة أو جمعیةارهابي او 

                                                           
  01-06من الامر  16المادة  - 1
   08-99من القانون  36المادة  - 2
   08-99من القانون  37المادة  - 3
  .08-99من القانون  38المادة  - 4
  08- 99من القانون  3المادة  - 5
  . 08- 99من القانون  4المادة  - 6
  .08-99من القانون  7المادة  -  7
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یستفید منه الاشخاص الذین لم یرتكبوا تقتیل الجماعي ولم یستعملوا المتفجرات في 
الأماكن العمومیة او اماكن التي یتردد علیها الجمهور، الذین اشعروا جماعیا وتلقائیا 

  . 1صدور القانونالسلطات المختصة في اجل ثلاثة اشهر ابتدءا من تاریخ 
 :من حیث الاثار المترتبة عن تطبیقه 

یوقف تنفیذ العقوبة لكنه لا یمحو الحكم الصادر بها و یبقى قائما :  العفو الرئاسي
  . 2وتترتب علیه جمیع الاثار التي لم یمس الأمر على سقوطها

  . 3یترتب على تطبیقه اعفاء من المتبعات القضائیة: اما الوئام المدني 
  . 4جیل المؤقت للمتابعات خلال فترة معینةالتا

  .  5تخفیض العقوبات
العفو الرئاسي ینهي الالتزام بتنفید العقوبة، ولا یمحي اثار الحكم : من حیث العود

  .6بالإدانة اذ یصبح سابقة في العود
  .7یعتبر سابقة في العود: الوئام المدني  

  .تطبیقات على العفو الرئاسي:  الأول المطلب
إجراءات العفو الرئاسي منح الدستور لرئیس الجمهوریة ممارسة العفو، وفقا لسلطته 

التقدیریة دون تقییده بأي شرط یراعى عند إصداره، مما أدى إلى الكثیر من 
التساؤلات حول كیفیة تطبیق مرسوم العفو رغم أن المشرع لم یضع له قانونا یحكمه 

لفقهي الذي أثیر حول تطبیقه، قام الفقه وینظمه، ولحسم الجدل الفكري والنقاش ا
إلى وجوب استنباط أغلب  بتكثیف مجهوداته ودراسة هذا الوضع، حیث توصل بعدها

                                                           
  .08- 99من القانون  8المادة  - 1

  235صابراهیم بن فهد بن ابراهیم الودعان العفو عن العقوبة واثره بین الشریعة و القانون ، المرجع السابق ، - 2
  08-99قانون  03المادة  - 3
  .08-99قانون  6المادة  - 4
  .08-99قانون  27المادة  - 5
  .412 صاحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق،  - 6
  01-06الامر  22المادة  - 7
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الشروط والإجراءات من مراسیم العفو إضافة إلى بعض الشروط الخاصة التي 
یحددها مرسوم العفو والتعلیمات الوزاریة المكملة له والتي تختلف حسب الظروف 

ة والاجتماعیة السائدة في الدولة، لهذا خصصنا المطلب الأول من هذا السیاسی
. المبحث الدراسة شروط تطبیق العفو الرئاسي والمطلب الثاني إصدار العفو الرئاسي

 شروط تطبیق العفو الرئاسي: الأول الفرع
توجب التشریعات الجزائیة للاستفادة من العفو الرئاسي یقتضي الأمر توافر مجموعة 

الشروط لا بد من مراعاتها والحرص على توافرها، وتتمحور هذه الشروط في  من
مجموعها حول الحكم الذي یجب أن یكون صادر عن هیئة قضائیة ونهائي غیر 
قابل للطعن أي أن العفو لا یمس إلا المحكوم علیهم نهائیا، كما یجب أن تكون 

  . ن التفصیلالعقوبة واجبة النفاذ وسوف نتطرق إلى كل نقطة بشيء م
  أن یكون الحكم جزائیا: أولا

وهو أن یكون قرارا صادرا عن محكمة تعبر من خلاله عن إرادتها في موضوع 
الدعوى العمومیة ویعرف الحكم الجزائي بأنه الوسیلة الإجرائیة المعبرة عن ممارسة 

القضاء الجزائي لوظیفته بالفصل في الخصومات الجزائیة المعروضة علیه بما 
  .1یتماشى مع قواعد الاختصاص النوعي المكاني والزماني

وهو على العموم القرار الصادر عن محكمة جزائیة في خصومة مطروحة علیها 
طبقا للقانون فصلا في موضوعها أو في مسألة یتعین حسمها قبل الفصل في 

 .2الموضوع

                                                           
والاجتماعیة،  مقال إسماعیل بولكوان، بعنوان النظام القانوني للعفو الرئاسي في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة - 1

  .11 ص، 2019مارس  01العدد الأول، 
 مقري أمال، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، أطروحة ماجستیر، جامعة منتوري، كلیة - 2

الجزائر، سنة  عبد االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،
  . 383 ص،1990
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الصادرة عن لهذا یجب استبعاد الأحكام التي تصدر من جهات مدینة والقرارات 
الجهات الإداریة بالإضافة إلى كل ما یخرج عن الإطار الجزائي كإدارة الجمارك أو 

  .1إدارة الضرائب أو مجلس المحاسبة
وأیضا الأحكام الصادرة من مجالس التأدیب وكذلك الأوامر الصادرة عن سلطة 

وجه لإقامة الاتهام کالأمر بحفظ الأوراق والتي تصدرها سلطة التحقیق كالقرار بلا 
الدعوى العمومیة ،من نطاق الأحكام القابلة لأن تكون موضوعا أو محلا للعفو عن 

  .2العقوبة
  :أن یكون الحكم نهائیا: ثانیا

لا یجوز العفو عن العقوبة إلا بعد أن یكون الحكم الصادر بها غیر قابل للطعن 
وبة نهائیة ولا سواء بطریق الاستئناف أو بطریق النقض، وهذا یعني أن تكون العق

  . 3یمكن لأیة جهة قضائیة المساس بها
یستفید الأشخاص : "التي نصت على 01-06من الأمر  17وهذا ما أكدته المادة 

المحكوم علیهم نهائیا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من 
مكررة من قانون  87و  4مكرر  87الأفعال المنصوص علیها في المادتین 

   4".علیها في الدستور لعقوبات من العفو طبقا للأحكام المنصوصا
  
  

                                                           
  إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائري، دون طبعة، دیوان المطبوعات - 1

  .35 ص، 1995الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
  .149 ص، 1993محمد سلیمان، الحكم الجنائي، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  - 2
  سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، عبد االله سلیمان - 3

  . 383 ص،1990الجزائر، سنة 
  01-06من الأمر رقم  17المادة  - 4
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تلقى المیثاق نقدا من جماعات حقوق الانسان التي قالت إن هذا المیثاق : النقد
یؤسس للإفلات من العقاب ویمنع اتخاذ أي إجراء قانوني ضد مقدمي الخدمات 

تقترح فرض عقوبات على كل الأمنیة ومنها إدارة الاستخبارات والأمن في حین أنه 
  .من تجرأ على اتهام أولئك المعفي عنهم بالجرائم 

كذلك لا یمكن للمحكوم علیه أن یرفض الاستفادة من العفو الخاص، الذي یجوز 
كإشراط تقدیم كفالة احتیاطیة أو الخضوع لرعایة أو دفع تعلیقه على شرط أو أكثر 

  .سنوات تعویض للمدى الشخصي خلال مهلة أقصاها ثلاث
  .بمناسبة الأعیاد الوطنیة: الثاني المطلب

  :صدر العفو فیهایومن المناسبات التي 
 2006یولیو  03المؤرخ في  229-06مرسوم رئاسي رقم : عید الاستقلال - 

لعید الاستقلال، جریدة رسمیة، عدد  44المتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى 
  .2006یولیو  04صادرة في  44

 2006مارس  07المؤرخ في  107- 06مرسوم رئاسي رقم :  عید المرأة - 
صادرة في  14المتضمن إجراءات العفو بمناسبة عید المرأة، جریدة رسمیة، العدد 

  . 2006مارس  08
 2006أكتوبر  22المؤرخ في  373-06مرسوم رئاسي رقم  :عید الفطر -

نوفمبر  01لاندلاع ثورة  22 المتضمن إجراءات عفو بمناسبة عید الفطر والذكرى
  2006.1أكتوبر  29الصادرة في  68، جریدة رسمیة، العدد 1954

                                                           
  .159صخالد عبد الرزاق، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة، المرجع السابق،  -  1
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 أن نجدفي التشریع الجزائري  العفو ص نظام بخصو  دراسته تم ما خلال من  
 لم أنها لنظام العفو القانونیة الطبیعة في البحث تناولت التي الفقهیة الآراء جمیع
 بامتیاز سیادیا عملا یعتبر الجزائر في انه ونجد ، تكییفها في بعید حد إلى توفق
 أن نجد إذ الدستوریة الجمهوریة رئیس اختصاصات أحد دوما یزال ولا كان قد وهو
 عدا ما ، قیود أیة دون العفو هذا منح في التقدیریة السلطة بكامل یتمتع الأخیر هذا

 ما خلال من ولكن به ملزم غیر هو الذي للقضاء الأعلى للمجلس الاستشاري الرأي
 المشرع أن نجد العقوبة عن بالعفو علاقة لها التي الخاصة القوانین بعض أوردته

 النظام بمثابة كانت اللازمة والإجراءات الشروط ببعض النظام هذا أحاط قد الجزائري
 خلال من استقراؤه تم ما وهذا الجزائر في العقوبة عن العفو قرار لإصدار القانوني
ً  تطبیقاته وفي نفس الوقت نفي ، الاستثنائیة الظروف أو العادیة الظروف في سواء

مسؤولیته السیاسیة، بحجة حمایة مركزه السیاسي وضمان ممارسة مهامه على أكمل 
وجه، لیصبح بذلك نظاما جمهوریا من حیث الشكل وملكیا من حیث المضمون، 
ولعل اختصاصه بفرض العفو الرئاسي هي إحدى تلك الصلاحیات التي یمارسها 

طلقة من دون محاسب ولا رادع، ومن صمیم صلاحیات السلطة الرئیس بصفة م
والتوصیات  القضائیة، ومن منطلق هذه الدراسة تم التوصل بعون االله إلى النتائج

 :الأتي بیانها 
  النتائج: أولا
إن عدم وجود نص قانوني ینظم شكل وكیفیات ممارسة نظام العفو الرئاسي من  -

قبل رئیس الجمهوریة واستناده على نص دستوري في إصداره له، بدل عن نص 
تشریعي صادر عن البرلمان، إن دل على شيء إنما یدل على أن مركز رئیس 

مسؤولیته السیاسیة  الجمهوریة في الجزائر جد متفوق وواسع وشدید التحصین لانتفاء
  . في حال انحرافه عن الهدف المراد من العفو الرئاسي لدى إصداره

أن الدستور الجزائري الحالي ولا حتى الدساتیر السابقة لا یحتوي على نصوص  -
دستوریة تكفل حسن استخدام العفو الرئاسي، أو على الأقل توجهه نحو الأغراض 

اف السیاسة العقابیة بالحفاظ على أن المجتمع التي أحدث من أجلها، وهو تحقیق أهد
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داخل الدولة، مما یجعل فكرة انحرافه عن تلك السلطة جد محتملة، ومثاله إصدار 
  . العفو لأغراض سیاسیة تتعلق بالحملات الانتخابیة

أن قرار العفو من حیث طبیعته هم عبارة عن قرار إداري ذو طبیعة سیاسیة  -
ها للرقابة القضائیة، لا یمكن إلغاؤه ولا محاسبته لدي وسیادیة محصن لا یخضع فی

لضوابط دستوریة وقانونیة، على الرغم من أن النظم  انحرافه عن ممارستها طبقا
الدیمقراطیة تقضي بأن مجرد كون المصدر للعفو رئیس الجمهوریة لا یعني إعفاءه 

شعب یعمل من المسؤولیة ولا تنازل الشعب عن سلطته، فهو مجرد منتخب عن ال
  . باسمه ولحسابه بما یخدم الصالح العام والأمن العام داخل الدولة

ظاهره رحمة للمحكومین حیث یتم العفو عن قوبتهم  أن العفو الرئاسي في الجزائر -
في فترات المناسبات الرسمیة الوطنیة والدینیة، فیدخل الفرحة في قلوبهم، وباطنه 

سلب على الأمن العام بتوسیع انتشار الجریمة نقمة على المجتمع ككل لأنه أثر بال
والقضاء على فكرة الردع العام، والاستمرار بهذا الشكل قد یحول المجتمع بأسره إلى 

  .غابة القوي منها یأكل الضعیف، ولن تعود الهیبة الدولة
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   التوصیات: ثانیا
ضرورة إسناد اختصاص العفو للسلطة القضائیة وعدم الخلط ما بین  -
ختصاصات، فكل ما هو تشریعي یسند للسلطة التشریعیة وكل ما هو تنفیذي یسند الا

للسلطة التنفیذیة وكل ما هو قضائیة یسند للسلطة القضائیة، ووضع حد لهذا التداخل 
  .لضمان عدم سیطرت سلطة على أخرى

قرارات العفو الرئاسي في إبقاء استئثار رئیس الجمهوریة بهذا  ضرورة عرض  -
ص على البرلمان یعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ذلك لأن القرارات الاختصا

السیاسیة السیادیة لابد وأن تكون تشاركیة، یساهم في رسمها الرأي العام والأحزاب 
السیاسیة عن طریق البرلمان، ناهیك عن أهل الاختصاص وهم القضاة، أو على 

  . الأقل تفعیل دورهم في مراقبتها وتقویمها
ورة إعادة النظر في طبیعة العلاقة التي تربط السلطة التنفیذیة ممثلة في ضر  -

رئیس الجمهوریة بالسلطة القضائیة، ذلك لأن ممارسة اختصاص العفو الرئاسي 
حول رئیس الجمهوریة من ممثل للسیدة إلى مالك لها، لاستئثاره بتمثیل الإرادة 

  . الشعبیة والتمثیل عنها
صدار نص - ٕ قانوني خاص بالعفو الرئاسي على غرار الأنظمة  ضرورة سن وا

  : المقارنة العربیة والغربیة یوضح على الخصوص
جراءات استخدام آلیة العفو الرئاسي ، والأثر المترتب في حال  * ٕ شكل وكیفیات وا

  . الأهداف المنوطة تحقیقها من خلاله انحرافه عن
كنهم الاستفادة منه نطاقه الشخصي والموضوعي لتحدید الأشخاص الذین یم * 

ظروف، ونوعیة الجرائم التي تدخل ضمن العفو والحالات التي تكون  وضمن أي
  .فیها الجرائم مرتبطة فیما بینها سواء ارتباطا بسیطا أو ارتباطا غیر قابل للتجزئة

علاقة العفو الرئاسي الشامل أو الخاص بالجزاء الإداري الذي كان نتیجة الحكم * 
الحكم على عضو منتخب بالمجالس المحلیة بالإقصاء نتیجة إدانته ك بإدانة جزائیة
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بحكم جزائي، بمعنى آخر توضیح ما أن كان العفو عن العقوبة یشمل فقط العقوبة 
  . العقوبات الإداریة والمدنیة المرتبطة بها الجنایة أم هو واسع یشمل أیضا

ة جرائم یجمع بینها توضیح الأثر المترتب عن العفو في حال ارتكاب المدان عد *
قابل للتجزئة والتي یقوم فیها القاضي بضم العقوبات نظرا لتعددها وتعدد  ارتباط غیر

عقوباتها لتأخذ الوصف الأشد والعقوبة الأشد، وهذا ما أكده الفقه الجنائي بأن 
  .العقوبات یستغرق الأشد منها الأخف

ملها العفو أم لا، فالتدابیر توضیح علاقة العفو بالتدابیر الاحترازیة أن كان یش *
الاحترازیة لا یتم ایقاعها إلا بسبب ضرورة الدفاع عن المجتمع لدرء الخطر الذي 

فضلا عن حاجة هؤلاء المعاملة خاصة تكفل تأهیلهم  یهدده من بعض المجرمین ،
  . وحمایتهم

ن كان له  * ٕ أثر توضیح الأثر القانوني المترتب عن العفو على الدعوى الجنائیة، وا
وقبل المحاكمة أو بعد المحاكمة، لأنه إن شمل الأثر الدعوى الجنائیة  أثناء المتابعة

ن  ٕ قبل المحاكمة هذا یعني انقضاء الدعوى أو صدور حكم بأن لا وجه للمتابعة، وا
  . محو الحكم بالإدانة شملها بعد المحاكمة فإن هذا بعني

توضیح آثار العفو على الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى الجزائیة، ذلك لأنه إن  * 
الجمهوریة یملك الحق في الصفح والعفو عن العقوبة بالتنازل عن حق  كان رئیس

المجتمع في معاقبة الجاني فإنه لا یملك الحق في التنازل عن حق المضرورة عن 
   .الجاني المطالبة بحقه المدني وأخذه من

توضیح مسألة الغرامات المالیة التي تدفع كعقوبة إلى جانب الحبس، لأنه إن لم  *
ن دفعت وجب ردها له تدفع من قبل ٕ   .المحكوم لا یجوز مطالبته لها بها بعد العفو، وا
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 جامعة الحقوق، كلیة الجنائیة،  والعلوم الجنائي القانون في رماجستی شهادة
  .الجزائر

مقري أمال، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، أطروحة  .88
ماجستیر، جامعة منتوري، كلیة عبد االله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر 
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